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دّّم�ة   الم�ق
في محاضرتها على منصة TedTALK عام 2009، 

حذّّرت الكاتبة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي 
من مخاطر »القصة الواحدة«. وقالت: “القوة لا 

تكمن فقط في القدرة على سرد قصة شخص آخر، 
بل في جعلها القصة المُُعرِِّفة لذلك الشخص”.

يمرّّ قطاع المساعدات اليوم بمنعطف حاسم، في 
ظل تراجع الاهتمام وتقلّّص ميزانيات المانحين، 

مقابل تزايد الاحتياجات وتنوّّعها بشكل غير مسبوق. 
ومع توسع النقاشات حول مستقبل المساعدات، 

يصبح من الضروري أالّا تُُعيد البدائل المطروحة إنتاج 
المشكلة ذاتها المتمثّّلة في القصة الواحدة.

لقد جرى تصوّّر هذه الدراسة قبل فوضى عام 2025، 
ومع ذلك كانت المؤشرات واضحة منذ ذلك الحين. 

فقطاع المساعدات لا يعمل بالطريقة التي ينبغي 
لها بالنسبة لأولئك الموجودين في الصفوف 

الأمامية. ولا تزال سردية ’التوطين‘ تُُروى في الغالب 
من قبل من يُُنظر إليهم بوصفهم متمركزين في 

مراكز القوة في الشمال العالمي، بدلًاً من أولئك 
الذين كانوا دائماًً في صميم الفعل: المنظمات 
والمجتمعات الوطنية والمحلية والقاعدية في 

الجنوب العالمي.

وخلال فترة جمع البيانات الرئيسية وحدها )من 
فبراير/شباط إلى سبتمبر/أيلول 2025(، تراجع 

النظام الدولي أكثر عن التزاماته المعلنة. فقد تبع 
 )USAID( إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
قيام مانحين آخرين في الشمال العالمي بتقليص 

ميزانيات المساعدات وتحويلها نحو الإنفاق 
الدفاعي. وترافق ذلك مع سلسلة من الزيادات في 

الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، ما 
فاقم الضغوط الاقتصادية في العديد من البلدان.

وقد رافق هذا التخلّّي المالي تخلٍٍّ أخلاقي أيضاًً، 
تمثّّل بوضوح في إبادة جماعية مستمرة في غزة. 

كما شهد عام 2025 تصاعداًً في حدّّة النزاعات 
وتزايداًً في الأزمات المرتبطة بالمناخ في عدة بلدان 

عبر الجنوب العالمي.

يمثّّل تقرير’بناء منظومات مساعدات بقيادة 
الجهات المحلية‘ محاولة لتقديم رؤى دقيقة 

ومتعددة الأبعاد من منظمات المجتمع المدني 
في الجنوب العالمي حول آمالها وصراعات واقعها 
اليومي، وكذلك جهودها للبحث عن مسارات بديلة 
للمضي قدماًً. وعلى غرار الواقع الذي تعمل ضمنه 

العديد من المنظمات الوطنية والمحلية، ينظر 
التقرير إلى النظام الدولي السائد من داخله ومن 

خارجه في آنٍٍ واحد.



8     المقدّّمة

وعبر مسار الدراسة والتحليل، برزت عدة خيوط 
رئيسية تُُضيء موقعنا في هذه اللحظة الراهنة، 

والاتجاهات التي قد نحتاج إلى المضيّّ نحوها:

بعد مرور عشر سنوات على القمة العالمية للعمل .1	
الإنساني، بات مصطلح »التوطين« مقبولًاً على نطاق 

واسع، لكنه لم يُُحدث تحوّّلًاً جذرياًً في كيفية عمل 
قطاع المساعدات الدولي فعلياًً. وبالنسبة للعاملين 

على الأرض، لا تزال التحديات نفسها قائمة فيما 
يتعلق بالتمويل، والمرونة، وتقاسم القيمة بشكل 

عادل. كما لا تزال الفجوات بين الالتزامات المعلنة 
على الورق والممارسات البيروقراطية المتحفّّظة 

تجاه المخاطر دون حل. وغالباًً ما تُُلحق المتطلبات 
المفروضة للاستحقاق بوصف »شريك جيد« ضرراًً 

بأساليب العمل الطبيعية المتجذّّرة داخل 
المجتمعات والمنظمات المحلية.

يمكن للممارسات الصغيرة والمتجذّرة في الواقع .2	
أن تُُسهم في إحداث تغييرات نظامية أكثر تحوّّلًاً. 

وتُُظهر الدراسة كيف تتحول أنشطة مجتمعية قائمة 
على الثقة وبناء الشبكات إلى أسس لمبادرات منح 

تقودها الجهات المحلية. وتتركز آمال المستقبل 
حول هذه المفاهيم المرتبطة بالتضامن، وكسر 

العقلية الراسخة بشأن ما ينبغي أن يكون عليه شكل 
’النظام‘.

هناك حاجة ملحّة إلى تقدير الأصول غير المالية. .3	
فالوقت، والموارد، والمساحات، ورأس المال 

المعرفي، والعمل، والمساهمات العينية التي 
توفرها المنظمات والمجتمعات المحلية نفسها 

غالباًً ما يُُتعامل معها كأمر مسلّّم به. ورغم أن هذه 
الأنظمة موجودة بشكل طبيعي، فإن احتسابها 

وتقدير قيمتها يفتحان آفاقاًً جديدة، عبر إظهار حجم 
ما يقدمه الناس بأنفسهم، والمساعدة في إعادة 

التوازن إلى مواقع القوة الفعلية.

إذا كان للعمل الذي تقوده الجهات المحلية أن .4	
يستجيب للاحتياجات الفعلية للناس ويعالج الأسباب 

الجذرية للأزمات الإنسانية، فإنه يحتاج بطبيعته إلى 
نهج قائم على الحقوق.

يستخدم التقرير عمداً مصطلح »المنظومات« .5	
بصيغة الجمع. وتؤكد نتائج هذه الدراسة تعدّّد 

أصحاب المصلحة، والقضايا، والتعقيدات، والفرص 
داخل البلد الواحد، فضلًاً عن امتداد ذلك عبر 

الجنوب العالمي بأسره. ومن ثمّّ، فإن الأنظمة 
الناشئة ستحتاج إلى أن تكون لامركزية بشكل أكبر، 

وأن تأخذ هذا التعدّّد بعين الاعتبار.

المقاربة والمنهجية 
نظراًً لاتساع نطاق وتنوّّع سياقات بلدان الجنوب 

العالمي، لا تسعى هذه الدراسة إلى قياس التقدّّم 
المحرز في مسار التوطين، ولا إلى البتّّ في مدى 

الوفاء بالالتزامات العالمية المعلنة. ورغم أن 
أدوات مثل إطار قياس أداء التوطين الذي وضعته 
شبكةNEAR  قد أسهم في توجيه تصميم البحث، 

فإن هذه الدراسة ذات طابع تحليلي بالأساس. فهي 
تهدف إلى استخلاص رؤى أوسع حول التوطين/
العمل الذي تقوده الجهات المحلية في قطاع 

المساعدات، من منظور منظمات المجتمع المدني 
في الجنوب العالمي، سواء ضمن إطار النظام 

الرسمي أو خارجه.

يساعد هذا التركيز على الواقع المعاش والخبرة 
الميدانية بدلًاً من القياس الكمي، على التقاط أوجه 
التشابه والفروق الدقيقة التي تتردّّد عبر السياقات 

المتنوعة في الجنوب العالمي. كما يقدّّم منظوراًً 
لفهم سُُبل الصمود والتعافي من الأزمات بشكل 

يتجاوز مما تقدمه الأرقام والاحصائيات. ونظراًً 
لاتساع الموضوع، وتنوّّع الجنوب العالمي، وتعدد 

وجهات نظر المجتمع المدني داخله، لا تدّّعي هذه 
الدراسة تمثيل جميع الآراء.

على المستوى المفاهيمي، سعت عملية البحث 
إلى تناول عدد من القضايا العامة التي وجّّهت 

مختلف مراحل العملية البحثية بأكملها. وشملت 
هذه القضايا: تطوّّر مفهوم التوطين خلال السنوات 

الأخيرة من وجهة نظر الفاعلين الوطنيين 
والمحليين؛ الطرق التي تتعامل بها هذه الجهات 

مع التحديات السياسية والاجتماعية في سياقاتها 
الخاصة؛ ابتكاراتها وأساليب عملها التي تقودها 

محلياًً؛ مصادر التمويل الناشئة والبديلة، بما في 
ذلك تلك التي يقودها الجنوب العالمي؛ إضافة إلى 

التعاون والتضامن بين بلدان الجنوب.

وقد أظهر تحليل المدخلات المختلفة وجود 
تداخلات ونتائج أوسع لها.
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وبناءًً عليه، يتناول التقرير هذه القضايا 
على النحو التالي:

الجزء الثاني، استكشاف المشهد حول التوطين، 
ويستعرض الوضع الراهن للتوطين في القطاع 

الإنساني وكيفية تطوّّره.

الجزء الثالث، ما وراء نظرة النظام الدولي، ويتضمن 
قسمين. يستكشف القسم الأول أنظمة التضامن، 

متسائلًاً عن أنواع الحلول الابتكارية التي تطوّّرها 
المنظمات المحلية. ورغم أن مسألة قنوات 

التمويل التي يقودها الجنوب لم تُُسفر عن عدد كبير 
من الردود، يستعرض هذا القسم مصادر تمويل 

بديلة تعتمدها المنظمات الوطنية والمحلية.

أمّّا القسم الثاني، فيغوص في سياقات الجنوب 
العالمي وأشكال التعاون داخله، مستعرضاًً كيفية 

تتعامل المنظمات الوطنية والمحلية مع التحديات 
السياسية والاجتماعية ضمن سياقاتها الوطنية 

ودون الوطنية، إضافة إلى أمثلة ناشئة على 
التضامن بين بلدان الجنوب.

الجزء الرابع، يستكشف الآمال المستقبلية 
لمنظومة المساعدات.

الجزء الخامس، يقدّّم تأملات وتوصيات من أجل 
التوجّّه نحو منظومات مساعدات تقودها الجهات 

المحلية بشكل أكبر.

 نهج قائم على مشاركة النظراء وتنوّّع 
المداخلات

رافق تصميم الدراسة وتنفيذها وكتابة هذا التقرير 
عملُُ لجنة استشارية بحثية ضمّّت ممثلين عن 

أعضاء شبكة NEAR وخبراء بحث خارجيين.

تم إرسال استبيان إلى المنظمات الوطنية 
والمحلية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أعضاء 

شبكة NEAR، وأسفر عن النتائج التالية:

تلقّى الاستبيان 261 استجابة كاملة وفريدة من •	
38 بلداًً، مع تباين كبير في عدد الاستجابات بين 

البلدان. حيث أن قرابة %40 من الاستجابات 
جاءت من بلدان أفريقية، و%34  من آسيا 

والمحيط الهادئ، و%17 من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، و%9 من أميركا اللاتينية والبحر 

الكاريبي.

حوالي %70 من المشاركين ينتمون إلى عضوية •	
شبكة NEAR؛ و%30 من منظمات أخرى في 

الجنوب العالمي؛

بينما %61 عرّفوا أنفسهم كمنظمات وطنية؛ •	
و%28 كمنظمات محلية؛ و%5 كمنظمات 

قاعدية؛ و%3 كمنظمات إقليمية؛ و%3 كفئات 
أخرى. وأفاد بعض المشاركين بعدم قدرتهم 

على اختيار فئة واحدة لتعريف أنفسهم، نظراًً 
لتداخل طبيعة عملهم عبر أكثر من مستوى.

جرى وضع هذه التعريفات للمستويات •	
التنظيمية لأغراض هذا الاستبيان تحديداًً، 

ولتسهيل الفهم لدى المشاركين.

قاعدية: العمل ضمن أصغر وحدة إدارية )مثل 
القرية(، مع كون غالبية الموظفين والمتطوعين من 

أبناء المنطقة نفسها.

محلية: التركيز على منطقة واحدة في بلد ما )مثل 
محافظة، بلدية، إقليم، لواء أو ولاية(.

وطنية: العمل في عدة مناطق داخل البلد الواحد.

إقليمية: العمل عبر عدة بلدان.

المقابلات والاجتماعات: دمجت الدراسة 35  
مقابلة مع شخصيات فاعلة ورئيسية من ممارسي 

المجتمع المدني الوطنيين والمحليين والقاعديين، 
إضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة 

والمنظمات الدولية غير الحكومية. كما نوقشت 
نتائج الدراسة في أربع ورش عمل إقليمية نظمتها 

شبكة NEAR، وهي: قمة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في فبراير/شباط 2025؛ قمة آسيا والمحيط 

الهادئ في أغسطس/آب 2025؛ قمة أميركا اللاتينية 
والبحر الكاريبي؛ وقمة أفريقيا في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2025.

أُُجريت جميع المقابلات والنقاشات على أساس 
عدم الإسناد، وتم إخفاء هوية جميع الاقتباسات 

الواردة في هذا التقرير.

دراسات الحالة على المستوى القطري: يستند هذا 
التقرير إلى أربع دراسات حالة لأقطار جرى اختيارها 

عبر عملية إبداء اهتمام )EoI(، استناداًً إلى الجدوى 
المالية والتقنية، وقوة المقترحات البحثية، والفائدة 

المحتملة للمتقدمين في أعمالهم المستقبلية. 
وقد كُُتبت هذه التقارير أساساًً لخدمة السياقات 
الوطنية، وأسهمت في إثراء هذا التحليل بشكل 
أشمل. وتشمل دراسات الحالة البلدان التالية: 
جنوب السودان، والفلبين، وكولومبيا، ونيجيريا.
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المصطلحات 
 الشمال والجنوب العالمي

لأغراض هذا التقرير، يُُستخدََم مصطلحا الشمال 
العالمي والجنوب العالمي لا بوصفهما توصيفين 

جغرافيين، بل كبديلين عن المصطلحات الأقدم مثل 
“الدول المتقدمة” و”الدول النامية”.

يشمل الشمال العالمي الدول والأقاليم الغنية 
والمستقرة سياسياًً، مثل أستراليا، وكندا، وأوروبا، 
واليابان، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، 

والولايات المتحدة.

أما بلدان الجنوب العالمي فهي اقتصادات 
منخفضة أو متوسطة الدخل، أو بلدان تتلقى 

مساعدات إنسانية وتنموية من دول الشمال 
العالمي، أو لها تاريخ من الهيمنة السياسية و/أو 

الاجتماعية من قبل دول في الشمال العالمي. 
ويشمل ذلك بلداناًً في أفريقيا، وأميركا اللاتينية، 

ومنطقة البحر الكاريبي، وجزر المحيط الهادئ، 
إضافة إلى العديد من بلدان آسيا والشرق الأوسط. 
ويشمل هذا التصنيف عموماًً أيضاًً دولًاً كبيرة ذات 

كثافة سكانية عالية مثل البرازيل، والهند، 
وإندونيسيا، والصين، ونيجيريا، والمكسيك.

تُُقرّّ شبكةNEAR  بأن هذه المصطلحات محلّّ جدل، 
وغالباًً ما تُُخفي تعقيدات جيوسياسية، فضلًاً عن 
الثروات، والمهارات التقنية، والمعرفة العلمية 

الموجودة في الجنوب العالمي، وكذلك مظاهر 
الفقر في الشمال العالمي. ومع ذلك، تظل هذه 
المصطلحات ذات صلة خاصة في سياق العمل 

الإنساني والمساعدات.

 المنظمات الوطنية والمحلية

يستخدم هذا التقرير المصطلح العام المنظمات 
الوطنية والمحلية والقاعدية )أو المجتمعية( وفقاًً 

لمعايير شبكة NEAR، والتي تصف هذه المنظمات 
بأنها: 

حاضرة في مواقع عملها قبل الأزمات وأثناءها •	
وبعدها؛

خاضعة للمساءلة أمام القوانين المحلية؛•	

خاضعة للمساءلة أمام المجتمعات التي تعمل •	
معها؛

تقودها كوادر وطنية محلية؛•	

وغير مرتبطة دولياً من حيث الشعار المؤسسي •	
أو الحوكمة أو التمويل )الناتج عن هذا الارتباط(.

ملاحظة: ما لم يُُذكر خلاف ذلك صراحة، فإن مصطلح 
»المنظمات غير الحكومية - NGOs« الوارد في هذا 

التقرير يشير إلى المنظمات الوطنية والمحلية 
والقاعدية.







“طالما أنك تسير وفق مقاربة ’نعم سيدي، نعم 
سيدتي‘، فإنهم ]النظام الدولي[ يحبّّونك كثيراًً. 

سيكون لديك دائماًً مقعد حول الطاولة. لا أحد 
يمكنه أن يقول إنك لست محلياًً. أنت محلي، 

لكنك لا تتحدّّاهم. لا تشكّّك في الأساسيات ذاتها. 
وما إن تبدأ بطرح الأسئلة، سيجدون ذريعة 

لاستبدالك بفاعل محلي آخر يكتفي بقول نعم”. 

قيادي في منظمة محلية، باكستان

“على مستوى ثقافة المنظمة، كان الناس 
يقولون: نحن دائماًً نعمل مع شركاء، سيكون هذا 
سهلًاً جداًً، نحن نقوم به بالفعل. لكن بالطبع، هذا 
ليس ما نعنيه بالعمل من خلال الشراكات. لذلك 

كان هذا تحوّّلًاً حقيقياًً في طرق التفكير 
والسلوكيات، وما زلنا نكافح لترسيخه عملياًً على 
مستوى الفرق العالمية. أن تكون الشراكة بقيادة 

الشريك تعني فعلًاً إتاحة المساحة والوقت 
للاستماع، والتخطيط المشترك، وتطوير 

المقترحات معاًً، لا مجرد اختيار شريك لأن عليك 
إعداد موجز بسرعة. لذا بدأنا بوضع هذه الأمور 

موضع التنفيذ، وتدريب الموظفين عليها، 
والاستعانة بتدريب من مصادر خارجية 

لمساعدتنا على التفكير في كيفية تحويل موازين 
القوة.” 

ممثل عن منظمة دولية غير حكومية، مسؤول في  
المقرّّ الرئيسي

“يرغب الفاعلون المحليون حقاًً في رؤية الموارد 
تُُقدََّم لهم عبر التمويل المباشر. ولسوء الحظ، 
هذا لن يتغيّّر في المستقبل القريب. سنستمر 

نحن، بوصفنا مانحين، في تقديم التمويل عبر أو 
إلى الفاعلين الإنسانيين الدوليين بدرجة ما، نظراًً 

لطبيعة الهياكل القائمة ومحدودية الموارد 
البشرية. لكننا نأمل مجدداًً أن تسهم الصناديق 
المجمّّعة في فتح بعض هذه الإمكانات. ونأمل 

حقاًً أن يكون هناك لامركزية في عملية اتخاذ 
القرار والقيادة، بحيث يُُعترف بالفاعلين المحليين 

والوطنيين داخل النظام بوصفهم فاعلين 
متكافئين”.  

ممثل عن مانح ثنائي

هد حول  الم�ش
ا�ف  ك�ش اس�ت

�ن وط�ي ال�ت
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مقدمة الفصل الثاني

يقدّّم الجزء الثاني لمحة مهمّّة ورؤية عامة لمسار »التوطين« من منظور منظمات المجتمع 
المدني في الجنوب العالمي. ويتناول هذا الجزء الواقع اليومي لما أفضت إليه عشرة أعوام من 
محاولات تطبيق أجندة توطين فُُرضت من الأعلى إلى الأسفل، سواء من حيث ما حققته من نتائج 
- أو في بعض الحالات - ما أسهمت في تقويضه. ورغم أن كثيراًً من هذه التحديات ليست جديدة، 

فإن استمرارها حتى عام 2025 يشكّّل مؤشراًً قوياًً على الحاجة إلى حركات تغيير أكثر جذرية 
وتحويلية.

تحوّل في الخطاب المتعلّق بالتوطين، يقابله تغيّر محدود في الممارسة العملية على أرض •	
الواقع.

الحاجة إلى التركيز على »كيف« و»ماذا« في تصميم وتنفيذ البرامج، وليس فقط على »من« •	
يقوم بتنفيذها.

محاولات تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية والأنظمة متعددة الأطراف لإعادة تشكيل •	
ديناميات الشراكة.

﻿2.1 تحوّّل في الخطاب حول 
التوطين، مقابل تغيّّر 

محدود في الممارسة 
الفعلية على أرض الواقع 
على مستوى القطاع ككل، أصبح التوطين فكرةًً 

مقبولة ومتداولة. فقد بات من المعتاد أن يُُدرج 
الفاعلون الدوليون الخبرات القائمة على المستوى 

القطري ضمن المقترحات والخطط )غالباًً بطلب من 
المانحين(؛ وأن تُُنفََّذ البرامج من خلال فاعلين 
وطنيين ومحليين لضمان سلاسة التنفيذ )مع 

استمرار توظيف حجج الكفاءة من حيث التكلفة في 
كثير من الأحيان(؛ وكذلك - وإن بدرجة أقل - إتاحة 

إمكانية الظهور »للشركاء المحليين«.

في مختلف أنحاء النظام الإنساني، لم يذهب سوى  
%3.6 من إجمالي التمويل مباشرةًً إلى المنظمات 
المحلية والوطنية في عام 2024، وفقاًً لبيانات تقرير 

المساعدة الإنسانية العالمية  )GHA(. ولا يزال تمويل 
المساعدة الإنمائية الرسمية )ODA(  متركزاًً بين عدد 

محدود من المستفيدين. ففي عام 2024، تلقّّت الدول 
الخمس الأولى المستقبِِلة لتمويل المساعدة الإنسانية 
العالمية )GHA( القابلة للتخصيص على مستوى البلدان 

%41 من هذا التمويل، وهي النسبة نفسها المسجّّلة 
في عام 2023. وكانت هذه الدول هي: فلسطين، 

وأوكرانيا، واليمن، والسودان، وأفغانستان. ومع توقّّع 
استمرار تراجع تمويل المساعدات، يُُرجََّح أن يُُعيد 

المانحون ترتيب أولويات تخصيصاتهم، ما قد يؤدي إلى 
.)GHA تركّّز أكبر للتمويل في عدد أقل من البلاد )تقرير

وبالمثل، لا تزال روح الإنصاف بعيدة المنال في العديد 
من التفاعلات اليومية. فكثيراًً ما يشعر الفاعلون 

المحليون والوطنيون بأن المشاورات معهم لا تتجاوز 
الطابع الشكلي. وحتى عندما تتم دعوتهم إلى 

المؤتمرات، قد تكون رحلة الحضور والمشاركة الفاعلة 
شاقّّة. إذ لا تزال الاجتماعات الدولية صعبة المنال، 
وغالباًً ما تُُحدََّد أماكنها بما يناسب المشاركون من 

الشمال العالمي، ما يتطلّّب وقتاًً وموارد مالية كبيرة 
من منظمات الجنوب العالمي للمشاركة. كما تُُشكّّل 

بروتوكولات التأشيرات وقيود السفر عوائق حتى مع 
التخطيط المسبق. ورغم تحسّّن وسائل التواصل، ولا 
سيما عبر الأدوات الرقمية، لا تزال خدمات الترجمة 

الفورية والتحريرية غير معيارية. وعندما تكون متاحة، 
غالباًً ما تقتصر على اللغات الرسمية المعمول بها في 

الأمم المتحدة )UN(، مثل الفرنسية والإسبانية 
والعربية. كما تطرح الفجوات الرقمية تحديات إضافية 

أمام المشاركة الافتراضية في الاجتماعات.

وتوجد تحديات مماثلة في اجتماعات التنسيق على 
المستوى الوطني، ولا سيما بالنسبة للمنظمات 

الأصغر حجماًً والمتمركزة خارج المدن الكبرى.

إضافةًً إلى ذلك، تنشأ تحديات في التنسيق نتيجة 
الاعتماد على بيانات كلية مُُجمََّعة ومعدّّلات عامة. 

إذ غالباًً ما يتم تجاوز أو تجاهل التباينات والتنوّّع 
على المستويات دون الوطنية )الأقاليم، 
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الصندوق )1(: 
مفردات التوطين والعمل الذي تقوده الجهات المحلية

تؤكّّد هذه الدراسة ما خلصت إليه أبحاث أخرى 
بشأن الحاجة إلى إحداث تحوّّل في التفكير 

والمفردات على الطيف الممتد من التوطين إلى 
 Baguios,( العمل الذي تقوده الجهات المحلية

 .)2021; Viswanathan, 2023; Barbalet, 2024

تعرّّف شبكة NEAR التوطين بوصفه عملية تهدف 
إلى تغيير الكيفية التي يُُصمََّم ويُُموََّل ويُُنفََّذ بها 
الدعم المقدّّم إلى المجتمعات، بحيث تمتلك 

أنظمة الاستجابة المحلية الوكالة والموارد اللازمة 
لدعم المجتمعات قبل الأزمات وأثناءها وبعدها. 

ويسعى التوطين إلى جعل المساعدات أكثر فعالية 
واستدامة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات 

المتأثرين بالأزمات. كما يُُعدّّ التوطين عملية لتحدّّي 
علاقات القوة داخل نظام المساعدات القائم، بهدف 

وضع أنظمة الاستجابة المحلية في صميم دعم 
المجتمعات. ومن هذا المنطلق، يُُقدََّم التوطين 

كحلّّ للتحديات الراهنة في القطاع، قائم على قناعة 
مفادها أن نقل القوة إلى الفاعلين المحليين وإعادة 

موازنة الأدوار لصالح أنظمة الاستجابة المحلية 
سيُُفضي إلى دعم أفضل للمجتمعات.

 Pledge for( كما سعت مبادرات مثل تعهد التغيير
Change( إلى تعميق مفهوم الشراكات المتكافئة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة 
لتوسيع وتعميق مفهوم التوطين، لا يزال يُُنظر إليه 

على نطاق واسع بوصفه المقاربة السائدة التي 
يعتمدها النظام الدولي الرسمي. وغالباًً ما يرتبط 
 ،Grand Bargain بإصلاحات مثل الصفقة الكبرى
التي تتحدث عن أن تكون الاستجابة “محلية قدر 

الإمكان، ودولية بالقدر الضروري”، وتؤطّّر التوطين 
بشكل ضيّّق من حيث “تعزيز الاستثمار الدولي 
واحترام دور الفاعلين المحليين، بهدف خفض 

 Grand( ”التكاليف وتوسيع نطاق العمل الإنساني
Bargain Localisation Workstream, 2021(. ولا 
يزال المشاركون في هذه الدراسة ينظرون إلى هذا 

النهج بوصفه مقاربة »من الأعلى إلى الأسفل«، تقوم 
على »حجّّة الكفاءة«، وتُُفرض مفرداتها من قبل 

النظام الدولي.

وعلى نحو أكثر إشكالية، لا يزال التمويل والتمثيل 
هما السمتان الأساسيتان المرتبطتان بمفهوم 

»التوطين«. وكما علّّق أحد الفاعلين الوطنيين من 
اليمن: “لسنا مستعدين بعد لتطبيق التعريف 
الحقيقي للتوطين - فهو لا يزال مساحة لجمع 

التمويل وممارسة الصفقة الكبرى. وإذا لم يعجبك 
ذلك، فهناك منظمة محلية أخرى مستعدة للتنازل، 

وقد استغلّّ كثير من المانحين هذا الأمر”.

وبعد مرور عقد من الزمن على الالتزامات التي 
أُُقِِرّّت في إطار الصفقة الكبرى Grand Bargain، لا 

يزال معنى التوطين عملياًً مختلف بشكل واسع بين 
الفاعلين الدوليين، ولم يصل بعد إلى مستوى 
التحوّّل الجذري. وبوجه عام، لا يزال الفاعلون 

المحليون والوطنيون يشعرون بأنهم متعاقدون من 
الباطن أكثر من كونهم شركاء متكافئين.

في كولومبيا، اتخذ هذا الأمر بُُعداًً إضافياًً تمثّّل في 
مفارقة اصطلاحية. إذ يمكن أن تؤدي مشاكل ترجمة 

المصطلحات في النقاشات الناطقة بالإسبانية إلى 
إقصاء الفاعلين المحليين عن الحوار، وإدامة حالة 

عدم تماثل الشمال–الجنوب، إذا لم تُُؤطََّر هذه 
المصطلحات بشكل ملائم سياقياًً.

أما العمل الذي تقوده الجهات المحلية فهو مفهوم 
أوسع، ويُُستخدم عموماًً للإشارة إلى المناهج التي 
تُُصمََّم فيها البرامج وتُُشكََّل وتُُنفََّذ على مقربة أكبر 
من المجتمعات المتأثرة. وتُُبنى هذه البرامج بما 
يتوافق مع المعايير والاحتياجات المحلية، والأهم 

من ذلك أنها قد تُُنفََّذ بوجود النظام الدولي الرسمي 
أو من دونه.

ويتقاطع هذا المفهوم مع الآمال والمخاوف التي 
برزت في هذه الدراسة، إذ يََنقل التركيز من مراكز 

القوة التقليدية إلى ما كان يُُشكل دائماًً مراكز 
الفعل الحقيقي.

ولا يقتصر التحدّّي على النظام الرسمي فحسب، بل 
يمتد أيضاًً إلى داخل المجتمع المدني في الجنوب 

العالمي ذاته، حيث تبرز الحاجة إلى تحوّّل في 
العقلية. فهل يمكن أن يسهم التحوّّل الواعي في 

المفردات في تغيير زاوية النظر؟ ومن هذا 
المنطلق، تعتمد الفصول اللاحقة من هذا التقرير 

صيغة ’العمل بقيادة الجهات المحلية‘ عند الإشارة 
إلى الأنشطة التي ينفّّذها الفاعلون الوطنيون 

والمحليون بأنفسهم.
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المحافظات..ألخ(، بما في ذلك اختلاف أنواع 
الأزمات. ويتفاقم هذا الأمر بسبب غياب نظام 

لتبادل البيانات في القطاع الإنساني؛ حيث يحتفظ 
كل فاعل رئيسي بقاعدة بياناته الخاصة ويتعامل 

معها كحيّّز محمي، لا يُُتاح الوصول إليه إلا بشروط 
ولمصلحة شركائه فقط. ويؤدي ذلك إلى تداخل 

الجهود وازدواجيتها في الوصول إلى الأسر الأكثر 
تضرراًً، بما يقوّّض الهدف الأساسي من التنسيق.

وبعبارة أخرى، فإن كيفية تنظيم هذه الاجتماعات، 
وأماكن عقدها، ولمصلحة من تُُنظََّم، لم تواكب 

الخطاب السائد بالقدر الكافي.

وينطبق الأمر نفسه على تقاسم المخاطر. فبينما 
جرى توثيق نقل المخاطر الجسدية والاجتماعية إلى 
’الشركاء المنفّّذين‘ على نطاق واسع، برزت المخاطر 

المالية خلال هذه الدراسة بطريقتين. أولًاً، وُُجدت 
أمثلة - خصواًًص بين المنظمات التي تقودها نساء 

- لأفراد استخدموا مدّّخراتهم الخاصة للحفاظ على 
مشاريع تم سحب تمويلها. وثانياًً، وعلى نحو أكثر 

منهجية، تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات بشكل 
كبير على مقترحات الميزانيات، التي لا تزال تُُطلب 

في الغالب بالدولار الأميركي أو اليورو أو الجنيه 
الإسترليني. فالفجوة الزمنية بين إعداد المقترح 

وبدء التنفيذ قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، يتحمّّلها 
عادةًً الجهة المنفّّذة، ويستمر هذا الخطر طوال 

فترة التنفيذ. كما يزيد عدد الموافقات المطلوبة 
لتعديل مقترحات الميزانيات، أو في بعض الحالات، 

لتغيير أنشطة المشروع نتيجة لذلك، الأمر الذي 
يزيد من الضغوط على المنظمات المحلية. وقد 

جرى أيضاًً تحديد ارتفاع تكاليف المعاملات، وعدم 
ملاءمة أسعار الصرف، والأعباء التنظيمية كتهديدات 

 )NGOs( لفعالية المنظمات غير الحكومية
 Common reserve,( واستدامتها على نطاق أوسع

 .)2024

وأخيراًً، فإن تعدّّد الأطر التي تعتمدها الأمم 
المتحدة )UN( والمنظمات الدولية غير الحكومية 
 )Grand Bargain( من الصفقة الكبرى - )INGOs(

 - )Pledge for Change( إلى مبادرة تعهّّد التغيير
تُُطبََّق بدرجات غير متكافئة إلى حدّّ بعيد. ففي 

منطقة تلو الأخرى، وبلد بعد بلد، يوجد موظفون 
لدى جهات دولية موقّّعة على هذه الأطر لا يدركون 

حتى وجودها، في حين يعمل آخرون بشكل جماعي، 
سواء على مستوى المقرّّات أو على المستوى 

القطري، للدفع باتجاه تنفيذها. ويضع هذا التفاوت 
في التطبيق عبئاًً إضافياًً على المنظمات الوطنية 
للمطالبة بما تم التعهّّد به. ففي إندونيسيا، كان 
المجتمع المدني هو من جمع الموقّّعين على 
مبادرة تعهّّد التغيير، واطّّلعهم على الالتزامات، 
وعمل معهم للضغط من أجل تنفيذها. وهو ما 

يُُضعف دلالة مثل هذه الوعود.

﻿2.2 الحاجة إلى التركيز على 
“كيف” و”لماذا” في 

تصميم وتنفيذ البرامج، 
وليس فقط على “من” يقوم 

بتنفيذها
“نأخذ اتجاهاتنا الغربية وقطاعاتنا وكلماتنا 

التقنية الرنّّانة، ونفرضها على الفاعلين المحليين، 
بدلًاً من أن نسمح للفاعلين المحليين 

وممارساتهم بأن تُُغني نقاشاتنا الأوسع. كما قمنا 
شوهنا الأمور من خلال تقييمها مالياًً بالدولار؛ إذ 

قدمنا حوافز لبعض جوانب الاستجابة المحلية 
عبر تقديم المخصصات اليومية ومكافئات 

الحضور. وأدخلنا منطق التسليع  الغربي إلى 
جوانب المتعلقة بتصميم وبناء البرامج بطرق 

أعتقد أنها ألحقت ضرراًً”.   

مدير قطري، منظمة دولية غير حكومية، منطقة 
)MENA( الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

)ومضى المُُتحدث يشرح كيف جرى تحويل نقاشات 
وحوارات كانت تتمّّ بشكل طبيعي في أماكن التجمّّع 
المحلية إلى مؤتمرات مدفوعة بمخصصات يومية، 

ما أخلّّ بالتوازن الطبيعي داخل المجتمع(.

تركّّز جزء كبير من نقاشات التوطين خلال العقد 
الماضي على مسألة من يُُصنََّف “محلياًً”، وهي 
مسألة لا تزال موضع خلاف في عمليات التتبع 

الدولية. ولا شك أن هذا الدفع ضروري، لكنه لا يمكن 
بمفرده أن يُُحدث التغييرات المطلوبة في النظام.

ينبع الدور الفريد للفاعلين والمنظمات المحلية 
الأصيلة من هويتهم ومن الكيفية التي يعملون بها 

بشكل طبيعي على حدّّ سواء. فأساليب وجودهم 
وعملهم قادرة على بناء الثقة وتعزيز حلّّ 

المشكلات. غير أنه، في سعيهم ليصبحوا ’شركاء 
جيدين‘ لأولئك الذين يمتلكون السلطة داخل النظام 

الدولي، غالباًً ما يضطرون إلى تكييف طرق عملهم. 
ويُُعدّّ ذلك ضرورياًً للوصول إلى التمويل والاستمرار 
في تلقيه، لكنه قد يُُنتج أيضاًً أثر “النسخة المصغرة” 

)Mini-mi effect( الذي يتدرّّج من المنظمات 
الوطنية وصولًاً إلى المستويات القاعدية.

سادت بين المشاركين في هذا البحث مخاوف 
ملموسة من أن الاستمرار في أنماط التوطين 

الحالية قد يؤدي إلى تبدّّل الفاعلين، من دون أن 
يترافق ذلك بالضرورة مع تغيّّر حقيقي في أساليب 

العمل داخل القطاع. وهو ما يهدّّد بإعادة إنتاج 
الهرميات القائمة ما لم تُُبذل جهود متعمّّدة 

لإشراك المنظمات القاعدية والفاعلين الناشئين، 
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الصندوق )2(
أربعة تحديات أمام »التوطين« لا تزال قائمة عبر 

الأقاليم

التمويل: لا يزال غياب التمويل المباشر، وطويل 
الأمد، و/أو المرن يشكّّل مشكلة رئيسية. كما 
تظل مستويات التدقيق، ومتطلبات الامتثال، 

والبيروقراطية عوائق تحدّّ من إمكانية الوصول 
إلى التمويل.

تفاوت في التقدم بين المنظمات “المحلية”: في 
حين أحرزت المنظمات غير الحكومية الوطنية 

)NNGOs( تقدّّماًً في التمثيل ضمن منصات 
التنسيق والشراكات، فلا تزال المنظمات القاعدية، 
والمنظمات بقيادة الشعوب الأصلية، والمنظمات 

الشبابية، والمجموعات التي تقودها النساء 
مهمّّشة.

الاستدامة التشغيلية: حتى في الحالات التي يتوفر فيها 
تمويل مرن، فإنه غالباًً لا يغطي بشكل منهجي استرداد 

التكاليف غير المباشرة )المعروفة أيضاًً بالتكاليف العامة/
الإدارية(، ما يحدّّ من القدرة على بناء استدامة مؤسسية، 

والاحتفاظ بالموظفين، والتخطيط على المدى الطويل.

السلطة واتخاذ القرار: لم ينتقل التمثيل بعد 
إلى التنازل الفعلي عن السلطة. فداخل النظام 

الإنساني المعترف به، لا تزال عملية اتخاذ القرار 
خاضعة في المقام الأول لسيطرة الوكالات 

الدولية ومموّّلي الشمال العالمي.

إن استمرار هذه التحديات بعد مرور عقد من الزمن يدلّّ على رسوخ الأعراف القائمة ومقاومتها لإحداث تغيير 
حقيقي. كما يشير إلى الحاجة للتفكير بعمق في عوامل النجاح داخل النظام الدولي. فبينما يتم الاحتفاء 

بإنجازات صغيرة، يبقى الكثير دون تغيير. وإلى أن تتوافر إرادة فعلية للتفكير الجذري - من دون قيود وأعذار 
البيروقراطية - فلن يحدث تحوّّل يُُذكر، حتى بعد عقدٍٍ آخر.]

2

3

4

1
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ولإتاحة المجال فعلًاً للفروق الدقيقة في كيفية 
تنفيذ البرامج. كما أن الأنماط السائدة تنطوي على 

خطر تقويض ما هو قائم بطبيعته، وتعزيز ذهنية 
“المستفيدين” المستمرة التي يشكّّلها عمل النظام 

الحالي، حيث ينصبّّ التركيز على الإغاثة الفورية.

في الفلبين، على سبيل المثال، كشفت مقابلات مع 
ناجين من إعصار هايان في جزيرة غيغانتس )إيلويلو( 

ومن ثوران بركان تال في تال )باتانغاس( عن تردّّد 
المجتمعات المحلية في مساءلة المساعدات، 

طالما أن الفاعلين الإنسانيين يقدّّمون دعماًً بالفعل. 
وقال أحد أفراد المجتمع من جزيرة غيغانتس “ليس 

لديّّ أي أسئلة حول المساعدة التي قُُدّّمت لي، 
لأنني لا أملك هذا الحق”. وتكرّّر هذا الشعور في 

أماكن أخرى، بما في ذلك استبيانات مجتمعية في 
كاتاتومبو بكولومبيا، حيث أشار المشاركون إلى أن 
العديد من المنظمات تعرض مشاريع صُُمّّمت من 

دون التشاور مع المجتمع.

غير أن غياب مشاركة المتأثرين بالأزمات في تحديد 
نوع المساعدة المقدّّمة وكيفية تقديمها غالباًً ما 

يقود إلى تدخلات غير ملائمة أو ذات آثار سلبية على 
الاستدامة. ففي بعض المشاريع - مثل المياه 

والصرف الصحي - توجد حالات تُُشيََّد فيها آبار من 
دون استشارة محلية، ما يؤدي إلى نقص طويل 
الأمد في المياه لأن الآبار تُُقام في مناطق ذات 

موارد جوفية محدودة. ومثال آخر برز في إستنسيا، 
إيلويلو، في الفلبين بعد إعصار هايان، حيث أدّّى 

فائض قوارب الصيد المتبرََّع بها إلى حصول بعض 
الصيادين على قاربين أو ثلاثة، بينما مُُنحت قوارب 

حتى لغير الصيادين )NDRRMC, 2014(. وكما عبّّرت 
إحدى المنظمات القاعدية في أميركا اللاتينية عن 

إحباط شائع في منطقتها: “لماذا تجلبون لي سمكاًً 
معلباًً، وذرة وأرزاًً في أكياس بلاستيكية تلوّّث الأنهر؟ 

أنا أصطاد بنفسي، وأزرع الذرة والأرز. أعطوني وقوداًً 
أو شيئاًً آخر أحتاجه فعلًاً”.

وتتأكد الحاجة إلى التركيز على “كيف” و”لماذا” في 
تقديم المساعدة لتحقيق عمل تقوده الجهات 

المحلية على أرض الواقع من خلال تناقضين 
رئيسيين برزا عبر الدراسة. يتمثّّل الأول في مطالبة 

المنظمات المحلية والوطنية باستخدامات أقل 
تجزئةًً للتمويل، في مقابل نزوع القطاع الإنساني إلى 
حصر التمويل بالاحتياجات المنقذة للحياة فقط. أمّّا 

الثاني، فيتمثّّل في التوتر بين تزايد متطلبات 
المساءلة الصاعدة )نحو الأعلى( والحاجة إلى بناء 

الثقة المجتمعية غير الرسمية.

المطالبة باستخدام تمويل أقل تجزئة 
وأكثر تكاملًاً ومرونة، في مقابل انكفاء 

القطاع نحو حصر التمويل على ما يُُصنف 
بوصفه “الاحتياجات المنقذة للحياة” 

فقط
بالنسبة للمجتمعات المعرّّضة للخطر، لا تتوزّّع 

الاحتياجات بشكل منظم داخل قوالب موضوعية أو 
قطاعية صارمة )مثل الإنساني، والتنمية، وبناء 

السلام، وغيرها(. وبالمثل، لا تنظر المنظمات 
القاعدية والمحلية والوطنية إلى نفسها على أنها 

تعمل ضمن مجال واحد حصري في أنشطتها.

أفاد أكثر من %90 من المنظمات التي شاركت في 
الاستبيان بأنها تعمل في أكثر من مجال موضوعي 

واحد )انظر الشكل 1 أدناه(. أما المنظمات التي 
اختارت مجالًاً واحداًً فقط، فقد عرّّفت الغالبية نفسها 

على أنها تعمل في مجال حقوق النساء/قضايا 
النساء، تليها المنظمات العاملة في المجال 

الإنساني.

وقد تكرّّر هذا الاتجاه في النقاشات الأوسع. ويعود 
ذلك في جانب كبير منه إلى محاولة الاستجابة 

للاحتياجات والمطالب الفعلية للمجتمعات، بدلًاً 
من فرض حلول جاهزة عليها أو تسويق الحلول لها.

في جوهر الأمر، يقضي الممارسون وقتاًً وجهداًً 
كبيرين في التنقّّل بين أدوار مختلفة، ومحاولة 

تحويل احتياجات مجتمعية متنوّّعة إلى »مشاريع« 
تتلاءم مع متطلبات منح محددة. كيف يتجلّّى ذلك 

عملياًً؟ في ميانمار، وبعد زلزال عام 2025 وفي ظل 
استمرار القتال، جرى إيواء مجموعة من النازحين 

داخلياًً بشكل مؤقت على قطعة أرض واسعة. وبما 
أنهم كانوا تقليدياًً مزارعين، طلبوا بذوراًً لزراعة 

خضرواتهم و/أو تربية حيوانات لإعالة أنفسهم، بدلًاً 
من تلقي أكياس من الأرز والزيت والملح. وتوجّّهت 

المنظمة غير الحكومية الوطنية التي تعمل مع هذا 
المجتمع إلى منظومة الأمم المتحدة لطلب تعديل 

ميزانيتها، لكنها أُُبلغت بأن “بناء الصمود” يندرج 
ضمن العمل التنموي ولا يمكن تمويله من خلال 

أنشطتها الإنسانية. واصلت المنظمة مناصرتها مع 
مانحين آخرين على نحو ثنائي، وتمكّّنت في نهاية 

المطاف من الاستجابة لمطالب المجتمع 
باستخدام مصدر تمويل مختلف.

ومع ذلك، تتركّّز الممارسات في النظام الإنساني 
المهيمن أساساًً على مزيد من تضييق القوالب 

القطاعية بدلًاً من كسرها.



61%
الحد من مخاطر 

الكوارث / التكيّف مع 
تغيّر المناخ 

العمل الإنساني 
85%

العمل التنموي 
80%

بناء السلام 
42%

قضايا اللاجئين 
22%30%

أخرى

حقوق النساء / القضايا 
المتمحورة حول النساء 

65%
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وقد تراجع الزخم المرتبط بدفع »الترابط«، مع قلّّة 
من الفاعلين الذين يتفقون على معناها العملي أو 

كيفية تطبيقها. وعلى الرغم من كونها ركناًً أساسياًً 
في الصفقة الكبرى Grand Bargain، فإنها لم تحظََ 

بحضور بارز في النقاشات. وبالمثل، وعلى الرغم من 
دفع الوكالة السويسرية للتنمية )SDG( والتعاون 

بهذا التوجّّه عبر دمج دائرتيها الإنسانية والتنموية 
في عام 2022، لم يحذُُ مانحون آخرون حذوها  

 .)ALNAP, 2025(

وفي الآونة الأخيرة، ومع تخفيضات الميزانيات داخل 
النظام، بات التركيز منصبّّاًً على مزيد من التقليص 
نحو “الاحتياجات المنقذة للحياة” فقط. وكما عبّّر 

أحد المانحين المؤسسيين: “نحن بالفعل نمدّّد 
حدود ما يمكن أن يقدّّمه التمويل الإنساني قصير 

الشكل 1: ما هو مجال تركيز منظمتكم؟ )اختر كل ما ينطبق(

الأجل والموجََّه للاستجابة”. وقد تردّّد هذا الموقف 
على نطاق واسع بين المانحين، مع آمال محدودة 

بتحقيق ربط أفضل بين مصادر التمويل المجزّّأة في 
السياق الراهن.

 الثقة بمََن؟ المسائلة التصاعدية مقابل 
بناء الثقة المجتمعية غير الرسمية

عبر مختلف الأقاليم، تستمر دورات الاعتماد على 
الموارد. ويظل خطر الاعتماد المفرط على مانح 

واحد واضحاًً. وقد لاحظت المنظمات ذلك وتأثرت 
به خلال فترات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد19- 
عندما توقفت البرامج فجأة، ثم مجدداًً طوال عام 

2025 في أعقاب تقليصات USAID وإغلاقها. ولا 
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يقتصر أثر هذه الفجوات التمويلية على المال 
وحده؛ بل يمتد ليطال الثقة مرة أخرى. وتفرض هذه 

البيئة التمويلية القاسية على المنظمات المحلية 
تعديل أهدافها وقيمها لتتوافق مع ولايات وأطر 

المنظمات الدولية غير الحكومية أو المانحين 
 .)Hajeeb, 2025(

لطالما فضّّل النظام الدولي التوحيد القياسي 
كوسيلة للتعامل مع التعقيدات المحلية والوطنية 

للمجتمع المدني. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، 
بنود مكافحة الإرهاب، وبروتوكولات الأمن، وآليات 

تحديد الأولويات مثل “تقييمات الاحتياجات” 
الموحّّدة وقوائم “المستفيدين”. كما يشمل 

بروتوكولات التدقيق، ولا سيما القاعدة المُُرهِِقة 
الخاصة بـ»ثلاثة عروض أسعار«، التي تُُلزم أي عملية 

شراء أو خدمة تتجاوز حداًً سعرياًً معيناًً بالحصول 
على ثلاثة عروض مستقلة لاختيار الأرخص. هذه 

العملية تستغرق وقتاًً طويلًاً، وليست دائماًً قابلة 
للتطبيق، وفي بعض الحالات لا يكون الخيار الأرخص 

عملياًً، ما يستلزم إعداد وثائق إضافية لتبرير الخروج 
عن المعيار. وقد أسهمت هذه المتطلبات 

المعيارية في إضفاء الطابع المهني على العمليات، 
وتحليل النتائج، وخدمة أغراض المساءلة. لكنها، في 

المقابل، أسهمت أيضاًً في »تدويل« الفاعلين 
المحليين والوطنيين، ولكن بنفس الوقت بشكل 

يُُبعدهم عن استجابات متجذّّرة ومندمجة في 
السياق المحلي.

ومن المفارقات أن هذا التناغم - ولا سيما فيما 
يتعلق بمتطلبات العناية الواجبة - لم يحرز تقدماًً 

يُُذكر عبر الفاعلين الدوليين، رغم كونه مطلباًً متكرراًً 
من المجتمع المدني الوطني والمحلي. ولا يزال 

هذا الأمر محصوراًً في نطاق الحوارات والمشاريع 
التجريبية، مع المثال العملي الوحيد البارز في 

أوكرانيا، حيث قام أعضاء لجنة الطوارئ والكوارث 
)DEC( بتطبيقه فعلياًً.

وتتجلّّى نتائج فرض هذه المتطلبات والقوائم 
المعيارية عالية التقنية من دون مراعاة الفروق 

السياقية بطرق مختلفة. 

ففي أحد الأمثلة، أصبحت بنود تعارض المصالح 
القياسية - المصمّّمة للتعامل مع تجمعات سكانية 

كبيرة - صعبة التنفيذ للغاية في قرية صغيرة في 
المحيط الهادئ، حيث تربط الجميع علاقات قرابة 

بشكل أو بآخر.

كما يمكن لقرارات تحديد الأولويات - والدفع نحو 
تحديد »الأكثر هشاشة« - أن تتعارض أحياناًً مع 

ثقافة المنطقة ودينامياتها السائدة. ففي كثير من 
الحالات، تختار المجتمعات تقاسم الموارد وأخذ 

نصيب أقل، بدلًاً من إقصاء أعضاء آخرين من القرية. 
وفي أقصى الحالات، قد يؤدي هذا الإصرار على 

قوائم معيارية إلى انقسامات مجتمعية أو حتى إلى 
 .)Thu Thu et al, 2024( وقوع وفيات

ولا يقتصر الأمر هنا على مسألة تعبئة نماذج 
واستكمال استمارات، بل يتعلّّق بتغيير طرق الوجود 
والعمل، وبالتأثير في الثقافة التنظيمية ذاتها، حتى 

لدى المنظمات المحلية والوطنية الأكبر حجماًً. 
فقد استُُبدلت أنظمة المساءلة غير الرسمية، مثل 

الإعلانات المعلّّقة في القرية، بأعمال ورقية 
مفروضة تعاقدياًً. وكما علّّق أحد الفاعلين من نيبال: 

“كل شيء أصبح مكتوباًً الآن”.

وبالمثل، فإن العلاقات التي تتيح إنجاز عمل عميق 
ومستدام على المدى الطويل غالباًً ما تُُبنى في 

أوقات لا تكون طارئة. فحضور زفاف في المجتمع 
المحلي، أو دعم قضية لا ترتبط بالبرنامج مباشرة، أو 

شرب أكواب لا تُُحصى من الشاي أثناء الجلوس مع 
عائلات كانت ستُُعرّّف نفسها لولا ذلك بوصفهم 

’مستفيدين‘؛ أو بناء علاقات مع مسؤولين حكوميين 
بصفتهم أفراداًً لا ممثلين لمناصب أو مؤسسات - 

كل ذلك يشكّّل أساساًً لعمل طويل الأمد.

ومع ذلك، لا يزال الوقت والموارد والاعتراف اللازم 
لبناء هذه الثقة غير الرسمية غير محسوبة في أطر 

المتابعة المنطقية   )log frames( أو جداول العمل 
الزمنية.

وثمّّة مجال آخر يتم تجاهله، يتمثّّل في التكاليف 
التي يتحمّّلها الفاعلون المحليون من خلال حشد 
الموارد المحلية، أو المساهمة بالمواد، أو توفير 

المساحات، وغيرها. فأنظمة التقارير ومؤشرات 
النجاح التي يستخدمها العديد من الفاعلين 

الدوليين لا تحتسب سوى التمويل الذي يقدّّمونه 
هم. ولو جرى احتساب المساهمات المحلية 

بالطريقة نفسها، لأظهرت نسب تقاسم التكاليف 
داخل المشاريع صورة مختلفة تماماًً. كما أن 

إمكانات تضخيم أصوات الفاعلين المحليين 
والمطالبة بحصّّتهم ومرئيتهم كانت ستتطوّّر، وهو 

ما قد يفسّّر لماذا لا يتغيّّر النظام. )انظر الصندوق 5 
لمزيد من التفاصيل حول الكيفية التي يبتكر بها 

الفاعلون المحليون لمعالجة هذا التحدي(.
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ومن المفارقات أيضاًً أن الطريقة التي تُُصمََّم بها 
مقترحات المنح بدأت تُُغيّّر، بشكل خفي، مجالات 

تركيز المنظمات. فبما أن طلبات المنح الكبيرة غالباًً 
ما تربط بين المرئية )Visibility( والدوران المالي 

السنوي )Annual turnover( من جهة، والموثوقية 
من جهة أخرى، يشعر بعض الفاعلين بضرورة تكثيف 
التركيز على جمع التمويل وتسويق أعمالهم. ويترك 

هذا التحوّّل آثاراًً على كيفية توجيه الموارد وعلى 
طرق تنفيذ البرامج. كما أن »هوس الشعار 

المؤسسي« )وضع الشعار على كل شيء(، الذي 
طالما تعرّّضت له الأمم المتحدة والمنظمات 

الدولية غير الحكومية )INGOs( بالنقد، بدأ يترسّّخ 
أيضاًً لدى بعض المنظمات الوطنية والمحلية الأكبر 

حجماًً.

إن التركيز المفرط على المساءلة التصاعدية يمكن، 
وغالباًً ما يفعل، أن يُُلحق ضرراًً بشرعية المنظمات 

لدى المجتمعات التي تعمل معها. فبناء الثقة 
عملية بالغة الصعوبة، وفي الوقت ذاته يسهل 

تقويضها. ويتجلّّى ذلك بشكل خاص في السياقات 
التي يجري فيها ألًاًص تشويه سمعة المجتمع 

المدني من قبل الجهات الحكومية )انظر للفصول 3 
و4(.
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الصندوق 3 
عسكرة المساعدات: غزة 

بوصفها نذيراًً لاتجاهات أوسع؟

“ما نراه في غزة هو جرس إنذار شديد القسوة 
في وضع شديد القسوة. إذا كان هذا هو 
التصميم والطريق إلى الأمام للاستجابة 

الإنسانية، فعلينا جميعاًً أن نشعر بالخوف. لأنه لا 
يوجد في ذلك أي شيء تقوده الجهات المحلية، 

ولا يوجد فيه أي شيء مبدئي أو أخلاقي”. 

مدير قطري في منظمة دولية غير حكومية، منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

“تُُستبدل البُُنى الإنسانية بشركات عسكرية لتوزيع 
المساعدات. هذا لا يخص فلسطين وحدها )نحن 

حالة الاختبار(، بل سيحدث لاحقاًً في كل مكان. 
عندها لن يكون هناك توطين، ولا صوت. وإذا بقينا 
صامتين، فسيُُعاد إنتاج هذا النموذج بسهولة في 

أماكن أخرى”. 

فاعلون في المجتمع المدني في فلسطين

في غزة، وفي خضم إبادة جماعية مستمرة، 
ومجاعة، وحصار يمنع وصول المساعدات الإنسانية، 

أصبحت مؤسسة غزة الإنسانية )GHF( التي أُُنشئت 
حديثاًً - بدعم من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية 

- السبيل الوحيد لآلاف الفلسطينيين للوصول إلى 
الغذاء. وقد اتّّسمت نقاط التوزيع شديدة العسكرة 

بغياب أنظمة واضحة وصعوبة الوصول إليها. 
ووقعت عدة مجازر بالقرب من هذه المواقع أو 

على الطرق المؤدية إليها. وتختلف التقديرات، إلا أن 
عدد الضحايا يُُقدََّر بنحو 2000 شخص )الجزيرة، 

2025(. وشعرت كثير من العائلات بأن الخيار كان 
حرفياًً بين الجوع وخطر إضافي يتمثّّل في التعرّّض 

للقتل أثناء الوقوف في الطابور.

وقد شُُجِِّع فاعلون دوليون ومانحون آخرون بشدّّة 
على دعم عمل مؤسسة غزة الإنسانية؛ ومع انعدام 

أي مسار آخر لإيصال المساعدات )أو، بصورة أكثر 
تشاؤماًً، لإظهار إنفاق الميزانيات(، فكّّر بعضهم فعلياًً 
في ذلك )كما ذكر متحدثون رئيسيون في المقابلات 

التي أجريت(. 

وأعاد هذا الوضع طرح مسألة القانون الدولي 
الإنساني، بما في ذلك تجويع المدنيين بوصفه أسلوباًً 

من أساليب الحرب، واستهداف الأمور التي لا غنى عنها 
لبقاء المدنيين )الغذاء، المياه، الزراعة(، وعدم التمييز 

بين الأعيان المدنية والعسكرية، وشن هجمات غير 
متناسبة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وخلال هذه الفترة، واصلت المنظمات الوطنية 
والمحلية في فلسطين عملها بأقصى ما تستطيع 

- وغالباًً وهي نفسها تواجه الجوع. وتشعر هذه 
المنظمات بأن تحدياتها تفاقمت بسبب الصياغات 

الصارمة لبنود مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل 
الأموال، التي تتعامل معها بوصفها جهات مشتبه 
بها لا فاعلين إنسانيين شرعيين. وقد جعلت هذه 
التحديات الجسيمة من الصعب على المنظمات 
غير الحكومية الفلسطينية أن تتوحّّد تحت مظلة 
واحدة للدفاع عن الحقوق أو لمواجهة الشروط 

التي يفرضها المانحون. ومن أمثلة هذا الهشاشة 
المالية العدد الكبير من المنظمات الوطنية التي 

أُُجبرت على توقيع »تعهد مكافحة الإرهاب« الحالي، 
ما أدّّى عملياًً إلى شلّّ قدرتها على الدفاع عن 

المقاومة الفلسطينية.

إن المساعدات المُُعسكرة/المخصخصة ليست 
جديدة، كما أن غزة ليست أول مكان يُُستخدم فيه 
هذا النهج. فقد لوحظت قدرة الحكومات ووكالات 

إيصال المساعدات على الالتفاف على المعايير 
الإنسانية الأساسية عبر استخدام متعهدين خاصين 

في أفغانستان، والعراق، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وهايتي، وغيرها. كما شاركت الجيوش 

بنشاط في الاستجابات الطارئة لعقود داخل 
سياقاتها الوطنية، ولا سيما في آسيا، وغالباًً بالتوازي 

مع المجتمع المدني. )ولم يخلُُ ذلك بدوره من 
جدل(.

غير أن الإفلات من العقاب الذي نُُفِِّذت به عمليات 
مؤسسة غزة الإنسانية - وعجز )أو عدم رغبة( 

المجتمع الدولي في التدخّّل - يثيران مخاوف 
جديدة بشأن المستقبل. فإذا لم يكن بثّّ إبادة 

جماعية على الهواء مباشرة، مع اندلاع احتجاجات 
في أنحاء العالم، كافياًً لوقف الاستيلاء المُُعسكر 
على المساعدات، فما الذي ينتظر المناطق التي 

تحظى بتغطية أقل؟ وإذا لم تكن قوة النظام متعدد 
الأطراف حين يتحدث بصوت واحد كافية لوقف هذا 

الإفلات من العقاب، فماذا يعني ذلك لشرعية 
النظام القائم؟

إن مثال غزة يؤكد، وبصورة أشد، الحاجة إلى تبنّّي 
نهج قائم على التضامن والحقوق يتجاوز مجرد 

S[.إيصال المساعدات
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2.3 محاولات تغيير 
ديناميات الشراكة من قبل 

المنظمات الدولية غير 
الحكومية والنظام متعدد 

الأطراف
تؤدي المنظمات الدولية غير الحكومية حالياًً دوراًً 

معقّّداًً عبر بلدان الجنوب العالمي. فمن منظور 
إلى هذه  يُُنظر  المحلية والوطنية،  المنظمات 
المنظمات في آنٍٍ واحد من خلال ثلاثة أدوار 

تُُعدّّ منافِِسة على المنح الدولية  متداخلة. أولًاً، 
الدولية  نفسها، وفي حالة توطين بعض المنظمات 

)انظر أدناه(، على الموارد المحلية  غير الحكومية 
المحدودة ذاتها. ثانياًً، هي شريكة ومتعاونة في 
تنفيذ العديد من البرامج. وثالثاًً، غالباًً ما تعمل 

المحلية.  للمنظمات  تمويلياًً  وسيطاًً  بوصفها 
 NEAR ويتلقى أكثر من %80 من أعضاء شبكة

جزءاًً من تمويلهم عبر منظمات دولية غير 
 .)NEAR Annual Survey, 2023( حكومية

الصغيرة في  المنظمات  للعديد من  وبالنسبة 
الجنوب العالمي - التي لا تملك إمكانية الوصول 

المؤسسيين  المانحين  إلى  لوجه  المباشر وجهاًً 
الحكومية فعلياًً  الدولية غير  المنظمة  تتحوّّل   -

إلى مانح.

المتداخلة عملية تغيير كيفية  وتجعل هذه الأدوار 
عمل هذه العلاقات أكثر تعقيداًً.

ومع ذلك، ثمة بعض الأفكار الواعدة التي تعمل 
 - )INGOs( المنظمات الدولية غير الحكومية

التغيير  تعهد  الموقّّعين على  والكثير منها من 
)Pledge for Change( أو ميثاق التغيير 

)Charter for Change( - على تطويرها أو توسيع 
نطاقها، في محاولة لإعادة توازن هذه المعادلات. 

ويعتبر البعض هذه الجهود شكلًاً من أشكال 
الحفاظ على الذات بصورة براغماتية، تهدف إلى 

درء مساعي نزع الطابع الاستعماري. وحيثما 
يجري الاستثمار في دفع هذه الأفكار، فإنها تتقدّّم 
ببطء شديد وبصورة غير متكافئة للغاية، وغالباًً ما 

تكون مرتبطة بديناميات مكاتب الدول أكثر من 
نتاجاًً لدفع منظّّم على مستوى المؤسسة  كونها 

بأكملها. كما يوجد إقرار مماثل بأن الحصول على 
يُُعدّّ عملية  التغييرات  الداخلي بهذه  الالتزام 

الدولية غير  معقّّدة داخل هياكل المنظمات 
الكبيرة. الحكومية 

 Overhead( دعم التكاليف غير المباشرة
costs(: في المشاريع التي لا يشمل فيها 

تلجأ  المباشرة،  التكاليف غير  استرداد  التمويل 
إلى  الحكومية  الدولية غير  المنظمات  بعض 

استخدام جزء من تمويلها الطوعي لتغطية هذه 
المحليين. الشركاء  لصالح  التكاليف 

تتزايد حالات إغلاق  إغلاق المكاتب القُُطرية: 
لمكاتبها  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات 

أعلنت منظمة  المثال،  القُُطرية. فعلى سبيل 
Christian Aid في أبريل/نيسان 2025 عن 

إلى العمل  القُُطرية  انتقالها من نموذج المكاتب 
بشكل أوثق مع المنظمات الوطنية من خلال 
خمسة مراكز إقليمية تقع في بوغوتا، وأبوجا، 

ونيروبي، وعمّّان، ودكا.

تعمل منظمات دولية  القُُطرية:  المكاتب  ’توطين‘ 
غير حكومية أخرى على نموذج يقوم على 

النهج  القُُطرية. وقد خضع هذا  »توطين« مكاتبها 
لنقاش واسع وانتقادات كثيرة، لكنه لا يزال يُُطبََّق. 
ويتم ذلك بطريقتين: الأولى، إدماج شريك محلي 

الحكومية  الدولية غير  المنظمة  ضمن هيكل 
تابعاًً  الوطنية عملياًً فرعاًً  المنظمة  )بحيث تصبح 

الدولية غير  المنظمة  والثانية، تسجيل  لها(. 
المثال،  سبيل  وطنية—فعلى  كمنظمة  الحكومية 

تُُعرف منظمة Save the Children  في الهند 
   .Bal Raksha Bharat باسم

تسعى  المانحين:  اختيار  المجتمعات من  تمكين 
تخيّّل  إعادة  لمبادرة  التجريبية  المشاريع 

المنظمات الدولية غير الحكومية )RINGO(، من 
خلال دعوات معكوسة لتقديم المقترحات، إلى 

قلب النظام الراسخ رأساًً على عقب، عبر منح 
وقد  بأنفسهم.  المانحين  اختيار  المجتمعات فرصة 



24     استشكاف المشهد حول التوطين

التجربة   )ZGF( الزامبية للحوكمة قادت مؤسسة 
في زامبيا، حيث يسّّرت عملية تحديد الأولويات 
أربع مناطق )تشيبومبو  في تسع مجتمعات عبر 

Chibombo، وتشيسامبا Chisamba، ولوانغوا 
Luangwa، وروفونسا Rufunsa(. ودُُعيت 

المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في زامبيا 
للتقدّّم بطلبات لدعم هذه المشاريع المجتمعية. 
ومن اللافت أن عدد الطلبات الجيدة كان محدوداًً 
للغاية؛ إذ أبدت بعض المنظمات مخاوف إزاء هذا 

 due( النهج، بما في ذلك مسائل العناية الواجبة
diligence(، فيما لم تتمكن منظمات أخرى من 

تأمين التمويل بسبب تخصيص ميزانياتها السنوية 
 Plan مسبقاًً. وفي النهاية، جرى اختيار

International كشريك.

التحوّّل إلى دور تمكيني: أخيراًً، تُُجرّّب بعض 
المنظمات الدولية غير الحكومية التحوّّل إلى دور 
تمكيني، عبر دعم المنظمات المحلية بوسائل غير 
مالية. وتشمل أمثلة هذا الدعم مساعدة الشركاء 

المحليين في التقدّّم إلى شبكات وتحالفات مختلفة، 
وتيسير الوصول إلى أنواع متنوّّعة من التمويل - من 

القطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والجهات 
المؤسسية - من خلال التعريفات والدعم، 

والمساعدة في إجراءات العناية الواجبة وكتابة 
المقترحات.

بمنظور  مبادرات جديدة 
النظام  توطيني داخل 

الأطراف متعدد 
الكبرى  للصفقة  الوطنية  المرجعية  المجموعات 

Grand Bargain: شكّّلت الصفقة الكبرى أحد 
المفتوحة  العالمي  للإصلاح  القليلة  المساحات 

أمام المجتمع المدني المحلي. ومع ذلك، لا تزال 
ولا  الدوليين.  الفاعلين  لهيمنة  العملية خاضعة 

يزال هناك انفصال قائم بين الخطاب على 
المستوى  والتقدّّم على  العالمي  المستوى 

الموقّّعين  اتّّسمت مشاركة  القطري، حيث 
الدوليين بدرجة عالية من عدم الاتساق.

تدعم الصفقة الكبرى 3.0 الانخراط المنظّّم مع 
المجموعات  المحليين من خلال  الفاعلين 

الوطنية)NRGs( وتقود كل مجموعة  المرجعية 
مرجعية وطنية جهات محلية ووطنية، بدعم من 

شركاء دوليين مشاركين في القيادة. ويهدف هذا 

النموذج إلى ردم الفجوة بين الالتزامات العالمية 
وتعلّّم  وإتاحة مشاركة منظّّمة،  المحلية،  والوقائع 
مشترك، وآليات مساءلة. ولا يزال الزخم السياسي 

والدعم قائماًً لهذه المجموعات )NRGs(، التي 
بلغ عددها حالياًً 15 مجموعة )وما زال العدد في 

ازدياد(. وأظهر استطلاع أُُجري على المستوى 
 )A4EP( القطري من قبل تحالف تمكين الشراكات

 Grand الكبرى قبيل الاجتماع السنوي للصفقة 
Bargain لعام 2025، أن الأطراف المعنية في 
مرجعية  “كـمجموعات  مصنّّفة  سياقات  سبعة 

وطنية NRGs ذات أولوية” أبدوا نظرة أكثر إيجابية 
قليلًاً تجاه التقدّّم المحرز في الصفقة الكبرى - ما 
يشير إلى أن هذه المجموعات ربما أسهمت في 

خلق زخم وحراك عملي لم تتمكّّن العمليات 
العالمية من تحقيقه )A4EP, 2025(. وتشمل 

التي تحظى حالياًً بالأولوية في  البلدان السبعة 
الوطنية:  المرجعية  المجموعات  إحياء  إطار 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  كولومبيا، 

السودان،  والفلبين، وجنوب  ولبنان، وميانمار، 
وأوكرانيا.

أقرّّ إعلان المجموعة المرجعية  في كولومبيا، 
الوطنية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 
بحدوث تقدّّم في تعزيز إبراز القدرات المحلية، 

إلى الصناديق المشتركة، وزيادة  وتحسين الوصول 
غير  القطاعية.  التنسيق  الحضور ضمن مجموعات 

أن الإعلان أشار أيضاًً إلى استمرار فجوات في 
التمويل المباشر، وحواجز إدارية، ونقص في 

“كنظراء” في هياكل  المحليين  بالفاعلين  الاعتراف 
القضايا، حدّّدت  الحوكمة. ولمعالجة هذه 

 NRG الوطنية  المرجعية  المجموعة  اختصاصات 
 )Terms of Reference( ضمن مذكرة التفاهم

في كولومبيا نموذج قيادة مشتركة يضم 
 SAHEDو Corpocaminar و HALÜ المنظمات

وأوكسفام، إلى جانب عضوية متنوعة تشمل 
منظمات مجتمع مدني محلية - بما فيها 

تقودها  والتي  والإثنية،  القاعدية،  المنظمات 
النساء والمهاجرون - فضلًاً عن وكالات الأمم 

والأوساط  والحكومة،  والمانحين،  المتحدة، 
الوظائف  الخاص. وتشمل  الأكاديمية، والقطاع 

وتبادل  والمناصرة،  التنسيق،  عليها  المتفق 
التزامات  لتنفيذ  التشاركي  والرصد  المعرفة، 

الصفقة الكبرى Grand Bargain. كما سيجري 
حوار استراتيجي مع مبادرات أخرى قائمة، مثل 

مبادرة Flagship، لتجنّّب الازدواجية.

وانسجاماًً مع ذلك، يقترح إعلان كولومبيا مأسسة 
تقرير  وإعداد  الوطنية،  المرجعية  المجموعات 

التوطين على المستوى القطري  سنوي حول 
 ،)annual Country Localisation Report(

لتحويل  نموذجاًً  بوصفها  كولومبيا  ووضع 
العالمية إلى إجراءات على المستوى  الالتزامات 

والمحلي. الإقليمي 
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في  الإندونيسية:  الإنساني  التنسيق  منصة 
الوطنية زمام  تتولى فيها المنظمات  التي  الحالات 

القيادة، تبرز أيضاًً بوادر أمل في تحويل البنى 
الإنسانية الدولية. ففي أغسطس/آب 2025، 
تُُوِِّجت مفاوضات استمرت خمسة أشهر بين 

 )CSOs( المحلية  المدني  المجتمع  منظمات 
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  ومكتب 
)OCHA( في جاكرتا بانتقال فريق العمل الإنساني 

القُُطري - الذي كان يُُدار تقليدياًً من قبل الأمم 
المتحدة - إلى منصة تنسيق تقودها جهات 

محلية. وتُُدار هذه المنصة بشكل مشترك بين 
 ،OCHAالمحلية و المدني  المجتمع  منظمات 
وستمرّّ بفترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل أن 

المدني.  المجتمع  لمنظمات  كاملة  بقيادة  تصبح 
 ،OCHA غير أن عملية التسليم جرت وفق شروط

ولم تُُرفق بتوفير موارد مالية أو اجتماعية أو 
المدني  المجتمع  يُُبدي  وبينما  كافية.  تقنية 

الإندونيسي رغبة قوية في تولّّي موقع القيادة، 
فإن غياب المرافقة والدعم اللازمين يعرّّض هذا 

النموذج لخطر وجود فجوات. ومع ذلك، ستُُجرى 
المقارنات بين النظامين في ظل هذه الشروط 

غير المتكافئة، حيث قد يُُنظر حتى إلى مجرد 
الإيحاء بعدم القدرة على الإدارة على أنه إشارة 

مستقبلية. تسليم  عمليات  تعيق  تحذير 





“بالنسبة لي، التضامن يعني التواجد إلى جانب 
المجتمعات - التعاطف معها، والثقة بها، 

ودعمها بصدق من دون السعي إلى الاعتراف. 
وهذا يتطلّّب تقليص الشعار المؤسسي وتقليل 
الظهور. أخلاقياًً ومعنوياًً، كيف نتعامل مع هذا 

اليوم؟ هل نعلن عن عمل خيري بصوت عالٍٍ؟ 
نعم، نحن نفعل ذلك للأسف! وكما هي المقولة: 

أعطِِ بيدك اليمنى من دون أن تعلم يدك 
اليسرى”. 

مسؤول في منظمة غير حكومية وطنية، الصومال

“أتحدى المنظمات المحلية أيضاًً: كيف نعود إلى 
إدارة مسار التحوّّل نفسه، بدلًاً من إدارة 

المشاريع نيابةًً عن المانحين؟” 

قائد منظمة غير حكومية وطنية، الهند 

“فهم السياق المحلي أمر أساسي؛ فالسكان 
المحليون يعرفون احتياجاتهم الحقيقية، وغالباًً 

ما ينقلونها إلى الجهات المحلية بحثاًً عن حلول. 
وهم يدركون أن ما يقومون به يؤثر عليهم 

مباشرة. لذلك، عندما يتعلّّق الأمر بالتنفيذ، 
يعرفون من يستطيع أن يفعل ماذا وأين، بأثر أكبر 

ومخاطر أقل”. 

نقاش مجموعة بؤرية مع المجتمع المحلي في بور، 
جنوب السودان

ر�ة  �ظ  ما وراء �ن
ام الدول�ي  �ظ ال�ن

الرسم�ي
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مقدمة الفصل الثالث 
ينظر الفصل الثالث في أنظمة التضامن القائمة بالفعل في مختلف أنحاء الجنوب العالمي، والتي 

غالباًً ما تكون غير مرئية، أو مُُهمََّشة، أو جرى استيعابها من قبل الفاعلين الدوليين. وتشير عبارة 
’ما وراء النظرة‘ إلى تغيير العدسة التي ننظر من خلالها إلى هذه القضايا. ولا شك أن بعض هذه 
التحديات تطال أيضاًً الفاعلين الدوليين - بما في ذلك تضييق الفضاء المدني - إلا أن أثرها على 

المجتمع المدني المحلي والوطني فريد من نوعه، وهو ما يركّّز عليه هذا التقرير.

ينقسم الفصل إلى قسمين رئيسيين:

طرائق الوجود والعمل

أنظمة الدعم القاعدية والمحلية•	
تنويع مصادر التمويل وآلياته•	
مسارات تمويل تُسهم في تغيير طرق التفكير، وليس في توفير الموارد فقط•	

بيئات تمكينية )ومُُعيقة( للعمل الجماعي في الجنوب العالمي

التنقّل داخل سياقات صعبة وفضاءات مدنية مقيّدة•	
الدور الحاسم لحكومات الجنوب العالمي•	
بناء جسور عبر الجنوب العالمي•	

﻿

 طرق الوجود والعمل

﻿3.1 أنظمة الدعم القاعدية 
والمحلية

في عام 2013، قدّّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر )IFRC( أن %90 من كوارث 

العالم تمرّّ »بصمت« من دون أي ظهور في عالم 
المساعدات الدولية. وغالباًً ما يعود ذلك إلى تداخل 

معقّّد بين اهتمام وسائل الإعلام، وسياسات 
الحكومات، وولايات الوكالات الإنسانية. فالصمت هو 

نتيجة مجموعة من العوامل - على الصعيدين الوطني 
والدولي - تشمل حجم الحدث؛ وطبيعة الكارثة )بطئ 

الوتيرة مقابل الصور الدرامية لكارثة مفاجئة(؛ 
والأهمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

للمنطقة؛ وما إذا كانت الكارثة ناجمة عن ضغوط 
كامنة؛ ومدى ملاءمتها لنطاق عمل المنظمة المعنية 

 .)Viswanathan & Sharma, 2019(

إن غياب الحدث عن أنظار النظام الدولي لا يعني أنه 
ليس حالة طارئة، ولا يعني بالضرورة عدم وجود 

استجابة. فالأفراد المتأثرون، وجيرانهم، 
ومجتمعاتهم الأوسع هم المستجيبون الأوائل. 

وبالنسبة لمن يقفون في الصفوف الأمامية، تكون 
هذه الأفعال غالباًً متجذّّرة في فهم ثقافي للعمل 

الجماعي. ولكل مكان تجلياته الخاصة من ذلك.

 ،)Gotong royong( أحد الأمثلة هو غوتونغ رويونغ
وهو المبدأ الإندونيسي القائم على المساعدة 

المتبادلة والمسؤولية الجماعية.

وفي منطقة المحيط الهادئ، توجد تقاليد تقوم على 
»وضع ما تستطيع على الطاولة«، وتُُعرف باسم 

سوليسوليفاكي )solesolevaki( في فيجي، كما 
فِِالَاه )fa’alavelave( في ساموا،  تُُعرف باسم فاألافي

وممارسات مشابهة عبر المنطقة. وفي هذا النهج، 
يقدّّم كل فرد ما يستطيع، ويُُلبّّي المجموع في 

النهاية الاحتياجات المشتركة.
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وفي لغتي الزولو والخوسا، تبرز ممارسات أوبونتو 
)Ubuntu(، وهي مقاربة علائقية عميقة للوجود 
والترابط والمجتمع: »أنا موجود لأنك موجود«. 

وفي الفلبين، يتجسّّد هذا المعنى من خلال 
باكيكيباكابوا )pakikipagkapwa(، أي الفهم العميق 

بأن ألم الجار هو ألمك، ويتعزّّز بروح بايانيهان - 
)bayanihan( تلك الروح الدائمة للتكاتف من أجل 

رفع الأعباء التي لا ينبغي لأحد أن يتحمّّلها وحده.

وبالنسبة للمنظمات الوطنية والمحلية المتجذّّرة 
في هذه القيم، تحوّّل الابتكار من كونه اختراعاًً 
جديداًً إلى الاعتراف بالقدرات والحلول القائمة 

بالفعل، والتي تنتظر فقط من يدعمها.

واليوم، لا تزال هذه القيم حاضرة في أنظمة أكثر 
تنظيماًً للمساعدة المتبادلة. ومن أبرز الأمثلة غرف 

الاستجابة الطارئة )ERRs(  في السودان. فقد 
تأسست هذه الغرف على مبدأ النفير -  )Nafeer(أي 
النداء إلى العمل الجماعي - وأصبحت شرايين حياة 
لتلبية احتياجات المجتمعات. ويستند هذا النموذج 
إلى لجان المقاومة القائمة - وهي تجمعات أحيائية 
دافعت عن الديمقراطية - والتي برزت خلال انتفاضة 

عام 2019. فمنذ إنشاء أولى غرف الاستجابة 
الطارئة في الخرطوم عام 2023، ارتفع العدد اليوم 
إلى أكثر من 700 غرفة أحيائية على مستوى البلاد. 

ومع مرور الوقت، طوّّرت هذه الغرف )ERRs( هياكل 
تنسيق وآليات حوكمة أكثر انتظاماًً، مع بقائها 

متجذّّرة في القيادة المجتمعية. ومؤخراًً، أُُنشئت 
أطر تنسيق وطنية وحضور تشغيلي خارج السودان 

لتيسير التمويل. ولا تزال معظم غرف الاستجابة 
الطارئة كيانات غير مسجّّلة للتكيّّف مع واقع 

الميدان، غير أن ذلك يترك المتطوعين أنفسهم دون 
حماية كافية. وتبقى أنشطتها اليومية متنوّّعة، بما 

يعكس تنوّّع المشاركين فيها وقدرتهم على 
الاستجابة لاحتياجات محلية شديدة الخصوصية 

.)Olsen et al., 2024(

يُُظهر هذا النهج أن المشاركة المجتمعية ودور 
المنظمات القاعدية يشكّّلان ركائز اجتماعية 

أساسية. وتتفق عدة دراسات على أن القرب من 
الأزمات، ومعرفة الأرض، والشرعية الاجتماعية 

تجعل من هذه المنظمات فاعلين أساسيين في 
تقديم استجابات أكثر ملاءمة وملائمة ثقافياًً 

.)Robillard, Grace & Maxwell, 2020(

وتجسّّد هذه الأنظمة إحساساًً عميقاًً بالتجذّّر 
والتضامن يمكن أن يلعب دوراًً حاسماًً في 

الاستجابة للاحتياجات الفعلية. فهي تبني معاًً، لكن 
هذا ليس أسلوب عمل اعترفت به الأنظمة الرسمية 
أو قدّّرته. فمن منظور النظام الدولي، تُُعدّّ كل هذه 

المبادرات صغيرة الحجم )مقارنةًً بالبرامج الضخمة 
للنظام الدولي(. غير أن ثمة مخاوف من أن الإفراط 

في مأسسة هذه الأساليب وتوسيع نطاقها سيؤدي 
إلى الاستيعاب ذاته ومتلازمة »النسخة المصغّّرة« 
التي تواجهها بالفعل المنظمات الوطنية والمحلية.

 ماذا يعني إيجاد الحلول بقيادة محلية؟ 

إن أنواع الحلول والمبادرات التي تقودها الجهات 
المحلية والتي برزت خلال مسار هذه الدراسة تحدّّت 
التصنيف البسيط أو الجاهز. فقد تراوحت الاستجابات 
بين جهود بناء السلام ورعاية الصدمات النفسية، إلى 

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، 
وخدمات صحية متنقلة، وأدوات قائمة على 

التكنولوجيا. وركّّز عدد كبير منها على مبادرات 
متعلقة بالعمليات نفسها، لا سيما تمكين المنظمات 

القاعدية للغاية والعمل المشترك معها. وما جمع 
بين هذه التجارب جميعاًً هو عمق العلاقات القائمة 

على الثقة، والفهم الدقيق للاحتياجات المتشابكة 
والسياقية.

تتمثّّل إحدى الحالات الدالّّة في بناء سدّّ ترابي بين 
مقاطعتي بور وتويك الشرقية في جنوب السودان. 

فعندما فشلت شركة دولية متعاقدة في تلبية 
توقعات المجتمع المحلي، بادر متطوعون محليون 
إلى أخذ زمام المبادرة، وحشدوا الموارد، وأكملوا 

بناء السد باستخدام مواد محلية وأيدٍٍ عاملة من 
المجتمع نفسه. ولم تُُسهم هذه الجهود التي قادها 

المجتمع في استعادة الثقة فحسب، بل أظهرت أيضاًً 
قدرة السكان المحليين واستعدادهم لتولّّي قيادة 

مسارات التعافي والصمود الخاصة بهم متى أُُتيحت 
لهم المساحة اللازمة لذلك.

وفي مقاطعة كوريغرام في بنغلادش، ساعدت منظمة 
غير حكومية وطنية في معالجة التداخل بين العنف 

القائم على النوع الاجتماعي )GBV( والهشاشة 
المناخية. وشمل ذلك تشكيل لجان نسوية للصمود، 

وإنشاء مساحات آمنة داخل ملاجئ الأعاصير، وتقديم 
تدريبات على الصمود المناخي وحقوق النساء في آن 

واحد. كما أدخلت المبادرة آليات لنشر الإنذارات 
المبكرة تستهدف النساء والفتيات تحديداًً، بما يضمن 

إطلاعهن واستعدادهن خلال الكوارث المرتبطة 
بالمناخ. وقد جرى العمل بتعاون وثيق مع مجموعات 

نسائية محلية، ولجان إدارة الكوارث على مستوى 
الوحدات الإدارية المحلية، ووزارة شؤون المرأة 

والطفل، ومنظمات غير حكومية وطنية أخرى. وكان 
من أبرز التحديات تجاوز الأعراف الاجتماعية المتجذّّرة 
التي تثني النساء عن المشاركة في اتخاذ القرار العام. 

كما واجه إدماج قضايا العنف القائم على النوع 
الاجتماعي في أطر الصمود المناخي القائمة مقاومة 
أولية من السلطات المحلية التي رأت في ذلك خروجاًً 

عن نطاق العمل المناخي. ومع ذلك، فاقت النتائج 
التوقعات، لأنها كانت متجذّّرة في الخبرات المعيشة 

للنساء والفتيات.
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وفي إدلب، سوريا، أدّّى برنامج للتدريب المهني 
وإعادة التأهيل النفسي-الاجتماعي إلى إطلاق 

مقهى تواصل - أول مقهى في سوريا يُُدار من قبل 
أشخاص من ذوي متلازمة داون. وقد جمعت هذه 

المبادرة بين بناء المهارات، والدعم النفسي - 
الاجتماعي، والاندماج الاجتماعي في مساحة آمنة 
وداعمة. وشارك في تنفيذها قادة مجتمعيون في 

دارة ومخيّّمات النازحين )IDP( المحيطة بها، 
وبلديات محلية، وخبراء في الصحة النفسية. وكانت 

العائلات ومقدّّمو الرعاية للأشخاص من ذوي 
متلازمة داون في صميم هذه المبادرة. وقد شكّّلت 

الوصمة الاجتماعية ونقص الوعي، إلى جانب 
المخاوف الأمنية المستمرة، تحديات كبيرة. كما 

برزت الحاجة إلى إعادة تدريب الكوادر بشكل 
مستمر وتطوير مناهج تدريب مهني شاملة. ومع 

ذلك، أسفرت المبادرة عن زيادة ملحوظة في الثقة 
بالنفس، والرفاه النفسي، والاستقلالية لدى 

المشاركين. والمفاجئ أن مواقف المجتمع المحلي 
شهدت تحوّّلًاً كبيراًً أيضاًً، إذ بات كثيرون يدعمون 
المقهى علناًً ويرتادونه. كما برز مستوى عالٍٍ من 

تفاعل مقدّّمي الرعاية، الذين بدأوا بتشكيل شبكات 
دعم والمطالبة بفرص مماثلة في بلدات أخرى. 

وكان نجاح المبادرة قائماًً على الإصغاء المستمر 
للعائلات والفاعلين المحليين طوال العملية، وليس 

في مرحلة التقييم فقط.

وفي مديرية هوبيو في الصومال، أسهمت مبادرة 
مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني في دعم 

بناء السلام وتعزيز الحوكمة من خلال الإصغاء 
لمطالب المجتمع المحلي. وكانت المنطقة قد 

تأثرت بشدة بالعنف المتطرّّف والقرصنة. وقد 
افترض صندوق التمويل الذي تقدّّمت إليه المنظمة 
الوطنية أن المجتمع سيطالب بالحصول على مرافق 

صحية أو تعليمية، أو بمياه أنظف )نظراًً لندرة 
العيادات والمدارس(. غير أن المنظمة غير 

الحكومية الوطنية تفاوضت للحصول على وقت 
للتشاور مع المجتمع، وتبيّّن أن المطلب الأساسي 

كان إنشاء مهبط للطائرات بسبب تمزق المواصلات 
جراء تهشم الطرقات. وكان منطق المجتمع أن 

تحسين الوصول سيجلب موارد أخرى - بما في ذلك 
القوات الأمنية، والمعلمون، والأطباء - كما سيتيح 

الوصول إلى أسواق أوسع لبيع الأسماك. وإلا فلن 
يتغيّّر شيء. وقد بلغت مساهمات المجتمع 

المحلي نحو %60 من تكلفة المشروع، واستمر 
العمل حتى بعد انتهاء فترة المشروع المموّّل. وقد 
غيّّر مهبط الطائرات ملامح المنطقة، مع آثار متتالية 
شملت تراجع القرصنة نتيجة توفّّر فرص أكبر، وزيادة 

الاستثمارات، وارتفاع الدخل بفعل الوصول إلى 
الأسواق.
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الصندوق 4
العمل ليس مجرد نشاط 

مهني، بل هو مسألة شخصية!

مع ازدياد »مأسسة« العمل الإنساني والتنموي، 
يصبح من السهل النظر إليه بوصفه مجرد وظيفة 

أخرى. غير أنه، بالنسبة للمنظمات المحلية 
والقاعدية وجميع العاملين في الصفوف الأمامية، 

هو ليس مجرد عمل مهني، ولا يُُنجََز من خلف 
مكتب آمن.

غالباًً ما يجري إضفاء طابع رومانسي على المبادرات 
التي تقودها الجهات المحلية، لكن نادراًً ما يُُناقََش 

بجدية أثر هذا العمل على من يضطلعون بها - على 
المستويات الجسدية، والنفسية، والمالية، 

والاجتماعية.

وخلال النقاشات التي أُُجريت في إطار هذه الدراسة، 
سمعنا روايات عن تراكم الصدمات؛ وعن أن تجد 
نفسك فجأة مسؤولًاً عن أشخاص محتاجين من 

حولك في الوقت الذي تكون فيه قد فقدت عائلتك؛ 
وعن اعتقال زملاء؛ وعن العجز التام عن دفع رواتب 

الموظفين؛ وعن اتخاذ قرار بقطع علاقات شخصية 
لحماية المقرّّبين من الخطر؛ وعن قدر كبير من 

شعور »ذنب الناجي«. وبالنسبة لقادة المنظمات 

﻿3.2 تنويع مصادر التمويل
بوجه عام، وعبر مختلف الأقاليم، كان هناك اعتراف 

محدود بوجود تمويل عابر للحدود تقوده جهات من 
الجنوب العالمي، باستثناء ذلك الذي يُُمرََّر عبر 

الشبكات. وقد تردّّد هذا الأمر في الأبحاث القطرية. 
ففي نيجيريا، على سبيل المثال، كان مستوى الوعي 
منخفضاًً، إذ لم تحصل مجموعات كثيرة على تمويل 
عبر قنوات تمويل يقودها الجنوب العالمي. ولا يبدو 

أن هذا النوع من التمويل قد ترسّّخ فعلياًً أو أصبح 
مصدراًً مهماًً للمنظمات المحلية.

ومع ذلك، وخارج إطار النظام الدولي التقليدي 
)المانحون الثنائيون، والأمم المتحدة، والمنظمات 

الدولية غير الحكومية(، برزت خلال الدراسة ستة 

الوطنية والمحلية، غالباًً ما تتمحور القرارات التي 
يتخذونها مع فرقهم حول المفاضلة بين واجب 

الرعاية تجاه العاملين وبين بقاء المنظمة نفسها.

وتتكرر هذه المشاعر عبر مختلف الأقاليم. وكما 
خلصت دراسة سابقة حول العاملين في الخطوط 

الأمامية: “إن التفاوت في التمويل، إلى جانب 
ممارسة نقل المخاطر من قبل المنظمات الدولية 

والمانحين، قد أوجد اختلالًاً بنيوياًً يجعل المنظمات 
المحلية والوطنية غير الحكومية )LNNGOs( غير 

مجهّّزة بشكل كافٍٍ للوفاء بواجب الرعاية، أو توفير 
 Greenaway et( ”تعويض عادل، أو حماية موظفيها

.)al, 2024

وكما عبّّر أحد قادة المنظمات الوطنية في اليمن: 
“الأمر يشبه تسلّّق جبل فيما الجميع يرشقك 

بالحجارة لمنعك من الوصول إلى القمّّة”.]

أنواع مختلفة من مصادر التمويل والشراكات التي 
تستخدمها المنظمات الوطنية والمحلية في 

الجنوب العالمي.

ولم يكن من المتوقّّع أن تعوّّض هذه المصادر 
النقص الناجم عن التخفيضات العالمية في 

المساعدات. غير أنها، بالنسبة للعديد من 
المنظمات الصغيرة التي لم تحظََ عبر السنوات 

بإمكانية الوصول إلى النظام الدولي، شكّّلت دائماًً 
مصادر التمويل الأساسية.
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الشكل 2: الأنواع المختلفة لمصادر التمويل/الشراكات البديلة التي ذكرها المشاركون في البحث - خارج 
إطار المانحين التقليديين، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية

وعموماًً، اعتُُبر التمويل الخيري أو تمويل 
المؤسسات أكثر مرونةًً وملاءمةًً للجهات 

المستفيدة. وكانت الأمثلة التي برزت مرتبطة في 
الغالب بمؤسسات خيرية مقرّّها الشمال العالمي. 

وغالباًً ما كانت العلاقة طويلة الأمد وداعمة بمجرد 
الدخول إلى هذا النظام. إلا أن هناك محاذير، إذ لا 
يمكن عادةًً الوصول إلى هذه الأموال عبر عملية 

تقديم طلبات اعتيادية. وكان يُُنظر إلى وجود علاقات 
شخصية مع المؤسسة لبدء مسار بناء الثقة على 
أنه أمر ضروري، كما أن إجراءات التدقيق للتحوّّل 

إلى جهة مستفيدة كانت غالباًً مطوّّلة. ما جعل 
الدخول إلى هذه القنوات غير متاح بسهولة لجميع 

المنظمات.

السندات الخضراء / 
سندات الأثر

المشاريع الصغيرة 
ومجموعات الادخار

القطاع الخاص / صناديق 
المسؤولية الاجتماعية 

للشركات

التمويل الفردي (التحويلات 
المالية، التبرعات، التمويل 

الجماعي)

التمويل الخيري / تمويل 
المؤسسات

الحكومات المحلية

أما التمويل الفردي - بما في ذلك التحويلات 
المالية، والتبرعات، والتمويل الجماعي - فيُُعد 

المصدر الأساسي للتمويل بالنسبة لمعظم البرامج 
الصغيرة ذات النطاق الجغرافي المحدود. وغالباًً ما 

تأتي التحويلات من الأصدقاء وأفراد العائلة 
العاملين في الخارج، إلى جانب التبرعات الفردية.

وبرزت المشاريع الصغيرة ومجموعات الادخار 
بشكل خاص بين المجموعات والمنظمات 
النسوية بوصفها مصدراًً أساسياًً للاستدامة 
المالية. وقد شرحت إحدى المسؤولات في 

منظمة بقيادة نسائية في بوركينا فاسو ذلك 
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بقولها: “على سبيل المثال، يتم تدريب النساء 
على إنتاج الأقمشة التقليدية. يقمن بصبغها 
وتصميمها، ثم نبيعها. تحصل كل امرأة على 
حصتها، وتحصل المنظمة على حصتها. وإلا، 

فليس من السهل دائماًً علينا، كمنظمة نسوية، 
التقدّّم للحصول على مشاريع”.

وجرى ذكر تمويل المسؤولية الاجتماعية للشركات 
والقطاع الخاص بشكل رئيسي في آسيا، مع إشارات 

محدودة فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
)MENA(، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

)LAC(، وأفريقيا. وكان يُُنظر إلى هذا النوع من 
التمويل في الغالب بوصفه ’الخيار الأخير‘. ورغم أن 

حواجز الدخول أقل، أشار المشاركون أيضاًً إلى 
مشكلات مرتبطة بالتمويل الحالي من القطاع 

الخاص، من بينها التركيز الكبير على الظهور 
الإعلامي، وقلة الاهتمام بالقيم، والضغط لتحقيق 

نتائج فورية.

وعندما ذُُكرت الحكومة كمصدر للتمويل، كان ذلك 
عادةًً بوصفها مصدراًً إضافياًً أو وسيلة لتوسيع برامج 

قائمة، وليس على شكل منح مباشرة )انظر قصة 
 Abot Kamay - صندوق التضامن المجتمعي

أدناه(. وكانت الأمثلة تشير في الغالب إلى جهات 
حكومية محلية، أكثر من المستوى الوطني.

أما السندات الخضراء وسندات الأثر، فلم يُُشر إليها 
إلا في السياق الآسيوي. حيث بدأت الحكومات 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالاستفادة 
من صناديق إقليمية للمناخ وسندات الأثر لدعم 

بناء القدرة على الصمود. ولا يزال هذا المسار نادراًً، 
لكنه يشكّّل فرصة متنامية، مع أمثلة مثل شبكة 

.)AVPN( العمل الخيري الاستثماري الآسيوي

ومن اللافت أن الزكاة  لم تُُذكر كثيراًً كمصدر تمويل 
حالي، لكنها برزت في النقاشات حول الإمكانات 

المستقبلية.

3.3 مسارات تمويل تُُسهم 
في تغيير طرق التفكير، 

وليس في توفير الموارد 
فقط

لا تزال مسارات إيصال التمويل إلى المنظمات 
المحلية والوطنية تمثّّل تحدّّياًً مستمراًً. وداخل 

منظومة الأمم المتحدة، يُُروََّج للصناديق المجمّّعة 
على المستوى القطري بوصفها وسيلة لسدّّ هذه 
الفجوة. كما تُُجرّّب صناديق أخرى مدعومة دولياًً، 
مثل START Ready، محفّّزات للعمل الاستباقي 

تدمج المعرفة المحلية في آليات الاستجابة.

ويمكن لمسارات تمويل تُُقاد محلياًً، أو تُُدار أو تُُيسََّر 
محلياًً، أن تُُحدث تحولًاً ليس على مستوى الموارد 

فحسب، بل أيضاًً على مستوى التفكير. وتوجد أمثلة 
على ذلك في مختلف أنحاء الجنوب العالمي: 

صناديق عابرة للأقاليم مثل صندوق التغيير 
 Porximate ؛ وصناديق إقليمية مثلChange Fund

Fund المرتقب في أفريقيا؛ وصناديق وطنية مثل 
CORE Nepal أو Bulsho Fund في الصومال؛ 

وصناديق دون وطنية تُُدار من قبل جهات مانحة 
محلية ومنظمات مجتمع مدني. وعلى المدى 

الطويل، ستُُشكّّل آليات التمويل المحلية التي تُُقاد 
على المستوى دون الوطني )المحافظة، الإقليم.. 

ألخ( ركيزة قوية لبناء قدرات الصمود لدى الفاعلين 
المحليين.

ورغم خصوصية كل تجربة، فإن عدداًً من العوامل 
المُُميِِّزة يتكرر بشكل مشترك. فعادةًً ما تشمل 

آليات الحوكمة أشخااًًص أقرب إلى واقع الميدان. 
وتميل عمليات التقديم والتدقيق إلى أن تكون 

أبسط وأكثر تكيّّفاًً مع واقع المنظمات المتقدمة. 
كما تكون قرارات استخدام الأموال أكثر مرونة 
وقابلية للتكيّّف. وربما الأهم من ذلك، أن هذه 

الصناديق غالباًً ما تُُدرج الاستدامة المؤسسية - إلى 
جانب ميزانيات المشاريع - ضمن المنح نفسها.

  )Change Fund(  صندوق التغيير

في عام 2022، أطلقت شبكة NEAR، بدعم من 
بعض أعضائها البالغ عددهم 300 عضواًً من مختلف 

 Change أنحاء الجنوب العالمي، صندوق التغيير
Fund. وقد صُُمِِّم الصندوق عمداًً لتحدّّي الفكرة 

 Zakat1 ,

1	  الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة مالية تقتضي التبرّّع بجزء من المال لأغراض خيرية.



34     ما وراء نظرة النظام الدولي الرسمي

السائدة والمستمرة بأن المنظمات المحلية لا 
يمكن الوثوق بها لقيادة الاستجابات، ولا يمكن 

تمويلها بسرعة أو بشكل مباشر.

وهو صندوق مُُجمّّع يُُدار بقيادة الأقران، حيث تتولى 
هيئة رقابة منتخبة من أعضاء شبكة NEAR اتخاذ 

قرارات إعلان الكوارث وتخصيص التمويل، مع إيصال 
الأموال مباشرةًً إلى المنظمات المحلية. ويعني 

نظام المنح القائم على الأقران أن أعضاء هيئة 
الرقابة يستندون - منذ إعلان الأزمة وحتى الموافقة 
على المنحة - إلى خبراتهم المتجذّّرة في العمل مع 

مجتمعات الجنوب العالمي. ورغم اختلاف الأطر 
الزمنية بحسب قيود الوصول، جرى في بعض 
الحالات تحويل الأموال خلال أسبوعين فقط، 

متجاوزاًً بذلك بكثير نظراءه الدوليين. وتُُعدّّ هذه 
المنظورات حاسمة في إقرار منح تكون ذات أثر 

ومستدامة في الوقت نفسه بالنسبة للمنظمات 
المنفِِّذة. كما يُُدرج استرداد التكاليف ضمن المنح، 

ما يمكّّن الشركاء من تعزيز مؤسساتهم إلى جانب 
تنفيذ المشاريع.

وقال أحد أعضاء هيئة الرقابة: “ما يحدث في 
الغالب هو أن يُُشترط على منظمات المجتمع 

المدني التنفيذ فقط. فننسى الاستدامة. وننسى 
حتى منظمتنا وأعضاءنا أنفسهم، وكيف ينبغي 

لهم أن يستمروا”.

وقد صُُمِِّمت عمليات التقديم وإعداد التقارير في 
صندوق التغيير Change Fund لتكون بسيطة 

عمداًً، مع اعتبار المرونة عنصراًً أساسياًً في المنح. 
ويتيح ذلك للمنظمات تحديث استجاباتها بناءًً على 

التغيّّرات الآنية في حالة الطوارئ.

حالياًً، عمل الصندوق عبر ثلاثة مسارات: الاستجابة 
للطوارئ، والنزوح، ومسار تمويل مرحلي أُُغلق لاحقاًً 

)أُُطلق لفترة قصيرة جداًً لمساعدة الجهات الأكثر 
تضرراًً من إغلاق USAID على تجاوز الخسائر 

المفاجئة(.

وحتى سبتمبر/أيلول 2025، كان صندوق التغيير 
Change Fund قد صرف 6 ملايين دولار أمريكي 

عبر 62 منحة في 25 بلداًً. وتمكّّنت المنظمات من 
الاستجابة لزلازل، وفيضانات، وأعاصير، واضطرابات 
مدنية. ولم تخلو التجربة من تحديات؛ فعلى سبيل 

المثال، لا يزال إيصال التمويل إلى البلدان الخاضعة 
للعقوبات عملًاً قيد التطوير. ومع ذلك، يواصل 

الصندوق التعلّّم والتطوّّر.

صندوق التضامن المجتمعي أبوت- 
كاماي أبوت )Abot-Kamay(: تمويل 

العلاقات، وليس المشاريع فقط

“تقريباًً جميع المزارعين المشاركين في هذه 
المنطقة الزراعية ]مزرعة سيمبايانيهان التعاونية[ 
هم من النساء، والتزامهن بالتكاتف وزراعة الأرض 

من أجل الأمن الغذائي لا يُُقدََّر بثمن. إن تمكين 
النساء، ولا سيما الأمهات اللواتي يزرعن الأرض، 

يستحق أقصى درجات الدعم من جميع الشركاء”. 

القس الأب جيلبرت بيلينا، تعاونية المزارعين-
 .KM7 المنتجين

لا ينطلق صندوق أبوت–كاماي للتضامن المجتمعي 
)ACSF( من صياغة مشكلة، بل يبدأ من الناس 

وتطلّّعاتهم. فهو يقدّّم منحاًً لمنظمات تمتلك أفكاراًً 
ومشاريع مبتكرة تتماشى مع رسالته الهادفة إلى 

بناء مجتمعات آمنة، وقادرة على الصمود، 
ومتطوّّرة. وقد صُُمِِّمت هذه المنح لدعم مشاريع 

الابتكار والمبادرات في مجال الحد من مخاطر 
الكوارث وإدارتها عبر أكاديمية الابتكار 

)Pinnovation Academy(، إضافة إلى جهود 
الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك الاستجابات التي 

 .)SCLR( يقودها الناجون والمجتمعات المحلية
ومنذ عام 2022، دعم الصندوق 32 منظمة 

مجتمعية في مختلف أنحاء الفلبين وفق شروطها 
هي. وشمل ذلك صيادين، ومزارعين، وشعوباًً 

أصلية، ومجموعات نسائية، وتجمّّعات شبابية. ولم 
تُُفرض موضوعات ثابتة؛ إذ أمكن تقديم المقترحات 

بلغات متعددة )مثل التاغالوغ أو الفيزيان(، 
وبوسائط مختلفة )مكتوبة أو حتى عبر الفيديو(. 

وكانت الرسالة واضحة: أنتم موضع ثقة. وقد أثبتوا 
ذلك بالفعل. فقد حوّّلت تعاونية نسائية في 

باتانغاس مجموعة ادخار صغيرة إلى مؤسسة 
مسجّّلة. واستخدمت مجموعة من الشعوب 

 - NTCQ  الأصلانية في بالاوان - وهي المُُسماة
المنحة ليس بوصفها مساعدة، بل كمساهمة 

مقابلة لأموالها الداخلية؛ شراكة لا هبة.
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 KM7 استفادت تعاونية المزارعين-المنتجين
KFPC)( في بوتوان - وهي واحدة من منظمتين 

قُُدِِّمت مقترحاتهما باللغة الفيزيانية المحلية - من 
المنحة للوصول إلى دعم حكومي إضافي بقيمة 10 
ملايين بيزو فلبيني، كما نظّّمت 13 مجموعة جديدة 

من المزارعين خلال عام واحد. وبمبلغ 
₱999,560.00 من دعم صندوق أبوت–كاماي 

Abot-Kamay، تمكّّنت KFPC من حشد شراكات 
وموارد إضافية، ما أسفر عن تكوين أصول مجتمعية 

بقيمة ₱20,093,000. وقد جسّّد هذا الرفع الكبير 
للموارد الأثرََ المُُضاعِِف للامتثال المرن؛ فبتقليص 

الأعباء الإجرائية، استطاعت KFPC التركيز على بناء 
العلاقات وتأمين الأدوات اللازمة لتوسيع أثرها. كما 

جذبت قدرتها على الاستدامة والنمو دعماًً من 
أطراف متعددة، ما عزّّز نطاق المشروع أكثر. ومن 

الأمثلة على ذلك جمعية مزارعي سان روكي 
 KFPC وهي مجموعة ساعدت ،)SRIFA( المتكاملة

الصندوق 5 
ما وراء المال: الاعتراف 

بالموارد غير المالية

يُُعدّّ الشخص المتأثر وجيرانه المستجيبون الأوائل. 
كثيراًً ما تتردّّد هذه العبارة في مبادرات الحد من 
مخاطر الكوارث، والاستعداد لها، والاستجابة لها. 

فالأشخاص المتأثرون ومن حولهم يكونون قد 
أسهموا بالفعل بالأرض، والعمل، والمعرفة، 

والرعاية قبل وصول المانحين - أيّّ مانح - بوقت 
طويل.

إن المطالبة بالاعتراف بالموارد التي تتجاوز المال 
ليست جديدة. فعلى مدى عقود، جرى تطبيقها في 

مبادرات إعادة الإعمار التي يقودها المالكون، 
وكجزء من برامج النقد مقابل العمل. وفي الآونة 

الأخيرة، استقطبت فكرة الأصول المجتمعية 
اهتماماًً متزايداًً ضمن سرديات المساعدة 

المتبادلة.

ومع ذلك، نادراًً ما يجري احتساب هذه الموارد 
ضمن أطر التمويل الرسمية. فكثيراًً ما تعجز أنظمة 

المانحين التقليدية عن الاعتراف بما تصفه بازدراء 
بأنه “أموال صغيرة”، بل إنها في بعض الأحيان 

تُُزيحها. والأسوأ أن تمويل المانحين لا يمثّّل سوى 
جزء يسير مما يقدّّمه المجتمع فعلياًً. ومن ثمّّ، 

يصبح من الضروري اختبار أساليب لتحديد الأصول 
المجتمعية وتتبعها، إلى جانب إنشاء أنظمة تمويل 

تُُكافئ التضامن، وليس الحجم فقط.

تُُجرّّب التحالف الوطني للفاعلين الإنسانيين في 
بنغلادش )NAHAB( سُُبلًاً لإضفاء الطابع الرسمي 

وقياس هذه المدخلات المقدََّمة من الفاعلين 
المحليين والمجتمعات. وترى NAHAB أن احتساب 

المساهمات المحلية والخارجية على قدم 
المساواة في التقارير من شأنه أن يفتح المجال 

للمناصرة من أجل إحداث تغييرات في أنظمة 
المحاسبة المالية وإعداد التقارير الخاصة بالعمل 

الإنساني، على المستويين الوطني والدولي.

وقد صُُمِِّم نموذج محاسبة المساهمات المحلية 
)LoCA( لإدراج التكاليف التي تُُسهم بها الجهات 

المحلية بشكل منهجي ضمن نظام المحاسبة 
والتقارير المالية، عبر تحويلها إلى قيم نقدية. 

ويشمل ذلك العناصر العينية مثل مواد البناء، 
والغذاء، ولوازم الأسر، والمستلزمات الصحية، 

والقرطاسية، والأصول الثابتة، والإقامة، إضافة إلى 
وقت الموظفين والمتطوعين.

ويُُفصّّل النموذج كيفية تجميع هذه العناصر وربطها 
بتحديث سياسات وأدلة العمل المؤسسية. كما 

تُُجرى حسابات تكلفة كل عنصر بصورة موضوعية، 
بما يتيح التحقق من العملية باستخدام معدلات 

قابلة للمقارنة مع أسعار السوق المحلية.

وبمجرد إدراج هذه المصادر المحلية في أنظمة 
المحاسبة تحت بنود أو بنود فرعية منفصلة، فإن 

نظام التقارير المالية القياسي للمنظمة يُُنتج تلقائياًً 
تقارير مستقلة تُُظهر المساهمات المحلية 

والتمويل الخارجي على حدّّ سواء.]

في تنظيمها، وقد حصلت مؤخراًً على تمويل إضافي 
بقيمة ₱300,000 من برنامج سبل العيش 

المستدامة التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية 
والتنمية. وبالمجمل، جرى حشد 34 مليون بيزو 

فلبيني )PHP( من الأصول النقدية والعينية 
مجتمعة - من العمل التطوعي إلى الوجبات 

المتبرََّع بها من المجتمع. لم تكمن قوة الصندوق 
في حجمه، بل في تضامنه. فالاستثمار في الناس 

ليس مجرد فعل تمويل؛ بل هو التزام بالعدالة 
والكرامة وأثرٍٍ مستدام.
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تهيئة )وتعطيل( البيئات 
الداعمة للعمل الجماعي 

في الجنوب العالمي

3.4  التنقّّل في سياقات 
صعبة وحيّّز مدني مُُقيََّد

إن التمتّّع بالقدرة على التنقّّل بحرّّية، والتجمّّع، 
والتعبير، والعمل - من دون الخشية من الانتقام أو 

السجن أو التعرّّض للأذى الجسدي - يُُعدّّ امتيازًًا لا 
يتوفر لمعظم الفاعلين الوطنيين والمحليين في 

الجنوب العالمي. وينطبق ذلك، بطبيعة الحال، على 
سياقات النزاع النشط، غير أنّّه حاضر على نحو لافت 

بالقدر نفسه في المناطق المصنََّفة بوصفها مستقرة.

وقد أصبحت حكومات عديدة في الجنوب العالمي 
أكثر حذرًًا وتوجّّسًًا تجاه المجتمع المدني. وفي 

الواقع، لا يوجد حاليًًا أي بلد في الجنوب العالمي 
يتمتّّع بحيّّز مدني مفتوح، باستثناء الأوروغواي 

.)Civicus Monitor, 2026(

تقوم السلطات الحكومية أحيانًًا بالتشكيك في 
 ،)NGOs( الشرعية ذاتها للمنظمات غير الحكومية

وتنظيمات الناس، أو الاستجابات التي تقودها 
المجتمعات المحلية، ولا سيما عندما تتحدى هذه 

الجهات السرديات السائدة أو تكشف عن إهمالٍٍ 
بنيوي. ويمكن لهذا الافتقار إلى الثقة أن ينسحب على 

الأجندات والخطاب السياسي، بما يخلق بيئة يصبح 
فيها بناء روابط مع المجتمعات أكثر صعوبة مع مرور 

الوقت. ويتفاقم هذا الوضع بفعل تقييد الصحفيين 
ووسائل الإعلام القاعدية وترهيبهم، ما يحدّّ من الفهم 

العام ومن الوصول إلى المعرفة.

يمكن تجميع النقاشات حول التحديات التي تواجه 
المنظمات القاعدية والمحلية والوطنية في أربع 

فئات رئيسية:

فرض قوانين تقييدية جديدة في مختلف أنحاء .1	
الجنوب العالمي يجري اعتماد قوانين تقييدية 

جديدة تفرض أعباء تشغيلية وبيروقراطية، وقد 
تعرّّض العاملين لخطرٍٍ حقيقي. وتشمل هذه 

القوانين قيودًًا متزايدة تُُفرض تحت غطاء قوانين 
مكافحة الإرهاب، وقوانين »العميل الأجنبي«، 

والضغوط السياسية.

وقد فاقم قانون مكافحة الإرهاب الفلبيني، الذي أُُقرّّ 
 )red-tagging( عام 2020، من ظاهرة الوسم الأحمر
ومن التحيّّز ضد المنظمات والمجموعات القاعدية، 

عبر وسمها بالشيوعية. ومع ذلك، تواصل المنظمات 
المحلية تنظيم تدريبات قاعدية، وتيسير التخطيط 

التشاركي للاستجابة للكوارث، ودعم المجموعات غير 
الرسمية، بما يُُظهر أن الصمود والحقوق يجب أن 

يسيرا جنبًًا إلى جنب.

كما باتت الحكومات الوطنية تُُدقّّق بشكل متزايد في 
تدفّّق التمويل الدولي وتفرض قيودًًا على كيفية 

استخدامه. ففي الهند، على سبيل المثال، جعلت 
التعديلات على قانون تنظيم المساهمات الأجنبية 

 )Foreign Contribution Regulation Act- FCRA(
من الصعب للغاية على المنظمات الهندية تلقّّي 

التمويل أو تمريره. وتشمل القواعد المحدََّثة 
متطلبات مثل امتلاك حساب مصرفي حصريًًا في فرع 

معيّّن لبنك الدولة الهندي في دلهي، وقصر تمرير 
التمويل على منظمات أخرى حاصلة هي أيضًًا على 

ترخيص FCRA. ونظرًًا لتعقيد إجراءات الحصول على 
الترخيص والحفاظ عليه، تعجز معظم المنظمات 

الصغيرة عن الامتثال لهذه الشروط.

وفي السلفادور، يفرض قانون جديد أُُقرّّ في أغسطس/
آب 2025 على جميع المنظمات - المحلية والدولية 
- التي تتلقى تمويالًا أجنبيًًا التسجيل لدى سجل وكلاء 

أجانب مستحدث يتمتع بصلاحيات واسعة. وتخضع 
جميع الأموال الأجنبية المستلمة لضريبة بنسبة 

%30، ما يجعل استمرار العمل بالغ الصعوبة. وتوجد 
مخاوف من أن تُُستنسخ إجراءات مماثلة في دول 

أخرى بأمريكا اللاتينية.

وفي زيمبابوي، يُُنظر إلى قانون المنظمات التطوعية 
الخاصة، الذي أُُقرّّ في أبريل/نيسان 2025، على أنه 
تقييدي على نحو مماثل، إذ يفرض متطلبات إبلاغ 

موسّّعة ورقابة حكومية على المنظمات ذات الصلات 
الدولية.

هذه أمثلة قليلة فقط، غير أن النبرة ذاتها تتردّّد في 
بلدان الجنوب العالمي حيث يُُنظر إلى المجتمع 

المدني بعين الشك، وغالبًًا ما يدفع صدور قانون 
واحد دوالًا أخرى إلى محاكاة قيود بعينها. وتقوم 
قوانين »العميل الأجنبي« هذه بـِِ “فرض عمليات 

تسجيل معقّّدة، ومتطلبات إبلاغ مُُرهِِقة، وعمليات 
تدقيق متكرّّرة، وتسميات وصمية لإسكات 

المنتقدين، بما يجعل عمل منظمات المجتمع 
المدني والوفاء بأدوارها الأساسية أكثر صعوبة “ 

 .)Pousadela, 2025(
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الشكل 3: تصنيفات الحيّّز المدني الوطنية وفق مرصد سيفيكوس )CICIVUS Monitor – 2026(: يُُصنف 
المجتمع المدني في 39 دولة بوصفه مفتوح )Open(، ومُُضيََّق في 37 دولة )Narrowed(، ومُُعاق في 

	  .)Closed( ومُُغلق في 33 دولة ،)Repressed( ومََقموع في 50 دولة ،)Obstructed(  39 دولة
متاح على الموقع الإلكتروني: www.monitor.civicus.org )تاريخ الإطلاع 07-01-2026(.
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وقد تزايد الضغط على المجتمع المدني للامتثال 
للتوجّّه السياسي للدولة، ليس عبر القوانين فحسب، 

بل أيضًًا من خلال الترهيب. ففي عدد من البلدان، 
تعرضت المعارضة للسجن، وإغلاق المنظمات، 

واستهداف قياداتها.

اضطرار فاعلي المجتمع المدني إلى التعامل مع .2	
هياكل قوى غير رسمية وأنظمة موافقات غير 

رسمية

بصرف النظر عن القوانين الرسمية، يُُجبر فاعلو 
المجتمع المدني بصورة متزايدة على التنقّّل ضمن 

أنظمة موافقات غير مؤكدة، ومؤقتة، ومتفاوتة 
المستويات. ويتراوح ذلك بين الحصول على أذونات 

من دائرة حكومية بعينها، وبين نيل قبول ضمني من 
سلطة أمر واقع في منطقة العمل.

في جنوب السودان، تُُلزم »سياسة الدخل« غير 
الرسمية - الشائعة التطبيق - المنظمات غير 

الحكومية بالحصول على تراخيص تشغيل وخطابات 
عدم ممانعة حتى بعد التسجيل الوطني. ورغم أن 

هذه المتطلبات غير منصوص عليها في قانون 
المنظمات غير الحكومية لعام 2016، فإنها تُُفرض 
عبر توجيهات إدارية وغالبًًا ما تنطوي على رسوم أو 

جبايات إضافية. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن عدم 
القدرة على التنبؤ المالي، وتضييق الحيّّز التشغيلي، 

والانحراف عن هدف القانون المتمثّّل في دعم عمل 
المنظمات بدلًاً من إعاقته. وتُُعدّّ التأخيرات الناتجة 
عن البيروقراطية أو غموض اللوائح عائقًًا رئيسيًًا، إذ 
يمكن لها خنق الحلول الإبداعية، لا سيما حين تكون 
الاستجابة السريعة حاسمة خلال الأزمات. كما أشار 

مشاركون في جنوب السودان إلى قيود مفروضة 
من الحكومة على الحركة. ومن القضايا البارزة 

وجود عناصر أمنية في مواقع تنفيذ المشاريع، حيث 
تنشر السلطات المحلية الشرطة أو القوات 

المسلحة لمرافقة فرق العمل الميداني، بزعم 
الحماية. غير أن هؤلاء العناصر لا تُُدرج تكاليفهم 

https://monitor.civicus.org/
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ضمن ميزانيات المشاريع، ويُُنظر إلى مشاركتهم 
أحيانًًا على أنها قسرية أو مُُرهِِبة من قبل أفراد 

المجتمع، بما قد يقوّّض الثقة في التدخلات.

التوترات الإثنية والعنف والقيود الأمنية.3	

لم تكن القيود التي تفرضها الدولة وحدها هي 
التحديات التي تواجه المجتمع المدني. فقد جرى 

التطرق أيضًًا إلى التوترات الإثنية، والمخاطر الأمنية، 
وحتى التهديدات الشخصية بالقتل. وفي كثير من 

المناطق، تحدّّ هذه العوامل من حرية التجمع ومن 
القدرة على تنظيم حملات توعية عامة. وفي 

السياقات التي تشهد عنف عصابات واسع النطاق أو 
نزاعًًا مسلحًًا نشطًًا، يصبح مجرّّد البقاء على قيد 

الحياة لمواصلة العمل في اليوم التالي تحديًًا بحد 
ذاته. وكما علّّق أحد نشطاء المنظمات الوطنية في 
هايتي: “في هايتي، متوسط العمر المتوقع هو 24 
ساعة. لا نعرف ما الذي سيأتي به شروق الشمس 
التالي. قد تكون جالسًًا في منزلك وتُُقتل برصاصة 

طائشة”.

الآثار الارتدادية لهذه التحديات.4	

تترتّّب على هذه اللوائح والتحديات آثار لاحقة؛ إذ 
بات الوصول إلى التمويل أكثر صعوبة، وكذلك دفع 

أجور الموظفين والاحتفاظ بهم. وفي بعض الحالات، 
تأخرت الجداول الزمنية للمشاريع أو تعطّّلت بسبب 

متطلبات الامتثال، فيما أدّّت القيود أو الحظر على 
أنواع معيّّنة من البرامج أو الشراكات إلى تقليص 

القدرة على خدمة المجتمعات بفعالية. وقد فرضت 
بيئة عدم اليقين والحذر هذه على العديد من 

المنظمات تكييف استراتيجياتها وتقليص نطاق 
أنشطتها.

وعلاوة على ذلك، أفضت بيئة مدنية آخذة في 
التقييد إلى مناخٍٍ حذر للنقاش؛ إذ بدأ كلٌٌّ من 

المنظمات والممارسين الأفراد بممارسة الرقابة 
الذاتية. وعلى نطاق أوسع، يظل الحيّّز العام للحوار 

القائم على الحقوق بشأن قضايا مثل العدالة 
الإنسانية، وحقوق النوع الاجتماعي، والتوطين، 

والقدرة على الصمود المناخي محدودًًا.



لا ينطبق 

1%

العمل بهدو أكبر ومن دون لفت الانتباه 

23%

تجنّب العمل على قضايا تُعدّ مثيرة 
للجدل أو حسّاسة بالنسبة للحكومة 

39%

إضافة دعم قانوني أو تعزيز إجراءات 
الأمن للفِرق 

26%

العمل فقط بالشراكة مع 
الحكومة 

13%
أخرى 

9%

توخّي قدر أكبر من الانتقائية في اختيار 
المووّلين (مصادر التمويل) 

23%

زيادة الظهور والتعبير العلني عن هذه 
الضغوط 

31%

67%

الانضمام إلى شبكات وطنية أو 
إقليمية للمناصرة الجماعية 

والعمل المشترك 

83%
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الشكل 4: طُُلب من المشاركين في الاستبيان توضيح الكيفية التي يتنقّّلون بها عبر التحديات الاجتماعية 
والسياسية - مع إمكانية اختيار جميع الخيارات التي تنطبق.
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تستخدم المنظمات المحلية والوطنية أساليب 
إبداعية للتعامل مع هذه البيئات المعقّّدة.

الخروج من الشبكة )Going off the grid(: في 
المناطق التي ترتفع فيها مخاطر التتبّّع أو الخضوع 
للمراقبة، بات ممارسو المجتمع المدني يحرصون 

على إجراء النقاشات الحسّّاسة وجهًًا لوجه فقط، 
ومن دون هواتف أو أي معدات إلكترونية.

تغيير المصطلحات لتجنّّب المواجهة: لتفادي 
التدقيق الإضافي حول الموضوعات الحسّّاسة، تُُغيّّر 
المنظمات طريقة تأطير المشاريع والمفردات التي 
تستخدمها. وتختلف هذه التحوّّلات بحسب السياق 

المحلي، لكنها تشمل تجنّّب مصطلحات مثل 
»المناصرة«، وإعادة صياغة المشاريع المرتبطة 

بالنوع الاجتماعي، أو تغيّّر المناخ، أو قضايا الحقوق 
التي قد يُُنظر إليها على أنها مناهِِضة للتنمية.

الاحتفاظ بموارد للدفاع عن العاملين في الخطوط 
الأمامية عند الحاجة: تستخدم المنظمات الوطنية 

والمحلية احتياطياتها )وأحيانًًا أمواالًا شخصية( 
للدفاع عن العاملين في الخطوط الأمامية. ولا يُُدرج 

هذا حاليًًا في معظم موازنات المانحين، غير أن 
المطالبة بموازنة تقديرية مخصّّصة لهذا الغرض 

كانت متّّسقة عبر المناطق. ويشمل ذلك الرسوم 
القانونية، والتسويات المالية، وأحيانًًا الترحيل إلى 

خارج البلاد.

الانضمام إلى الشبكات من أجل إخفاء الهوية، 
والمناصرة المشتركة، وتقاسم المخاطر: تُُعدّّ هذه 

من أكثر الأساليب استخدامًًا، كما تعكسها نتائج 
الاستبيان ودراسات الحالات القطرية والنقاشات 

الأوسع. فلم تكن العضوية في الشبكات وسيلة 
أساسية للمناصرة المشتركة وزيادة الظهور 

فحسب، بل أدّّت أيضًًا وظائف أخرى أقل وضوحًًا. إذ 
أتاحت للمنظمات العمل بصورة شبه مجهولة من 
دون تحديدها كأفراد، ما يقلّّل مخاطر الاستهداف 
في البيئات عالية الخطورة. كما عملت الشبكات 

كآليات غير رسمية لتقاسم المخاطر؛ فعندما 
تتعرّّض منظمة لضغوط حكومية أشد، غالبًًا ما 

تتدخّّل منظمات أخرى بعلاقات أفضل لامتصاص 
جزء من الضغط والتزكية نيابةًً عنها.

الإبداع في التعامل مع القيود المرتبطة بالنوع 
الاجتماعي: في المناطق التي توجد فيها قيود - 

اجتماعية أو قانونية - على توظيف النساء وعملهن، 
تُُعيد المنظمات توجيه سياسات التوظيف لإعطاء 

الأولوية للأزواج )حتى وإن كان الزوج موظفًًا اسميًًا 

فقط(. يوفّّر ذلك غطاءًً، وضمانة لمرافقة »مقبولة« 
أثناء التنقّّل، وإمكانية مواصلة البرامج الموجّّهة 

للنساء.

وبالمثل، يجري أحيانًًا قلب الواجهة المعلََنة لبعض 
البرامج المتمحورة حول النساء لتتجه نحو الرجال؛ 

فعلى سبيل المثال، يُُبرََز تدريب المزارعين الذكور 
على تقنيات الزراعة التكيفية من أجل الحصول على 

موافقات السلطات المحلية، بينما يُُقدََّم مكوّّن 
المشروعات الصغيرة الموجّّه للنساء - القائم على 

تقنيات معالجة بسيطة - بوصفه إضافة لاحقة.

تحريك الأموال خارج الأنظمة الرسمية: كيف تصل 
المنظمات إلى التمويل في مناطق لا تعمل فيها 

البنوك أو تُُحجََب فيها المعاملات؟ ذُُكرت معاملات 
الحوالة )Hawala( ، واستخدام النقد، والاعتماد على 

حسابات مصرفية شخصية خارج البلاد كوسائل 
تعتمدها المنظمات الوطنية والمحلية لمعالجة 

هذا التحدّّي ضمن سياقاتها المتنوعة. وفي حالات 
نادرة، استخدم المموّّلون أنفسهم هذه القنوات، ما 

يشير إلى أن بعض الاستثناءات ممكنة، لكنها 
محدودة وغالبًًا ما تقتصر على الجهات الحاصلة 

على ثقة شخصية طويلة الأمد.

التحوّّل إلى نموذج مؤسسة اجتماعية: في أمثلة 
نادرة، أشار مشاركون إلى التحوّّل نحو نموذج 

مؤسسة اجتماعية - أي التسجيل ككيان ربحي ذي 
رسالة اجتماعية. وقد ساعد ذلك على الخروج من 

تصنيف »المنظمات غير الحكومية« لتجنّّب تدقيق 
إضافي عبر الخضوع لأطر قانونية مختلفة. ولم يغيّّر 
ذلك رسالتهم أو أساليب عملهم، إذ واصلوا أنشطة 

مماثلة، وغالبًًا من دون تحقيق أرباح فعلية.

بناء علاقات مع الحكومة: بدالًا من استبعاد 
الفاعلين الحكوميين على المستويين الوطني أو 

دون الوطني بالكامل، تحاول المنظمات في 
السياقات الأكثر استقرارًًا بناء الثقة مع المسؤولين 
على المستوى المحلي. وغالبًًا ما يبدأ ذلك بتحديد 
»نصير« متقارب فكريًًا داخل إحدى الدوائر والعمل 

معه على أولوية مشتركة، أو - في حالات أخرى - 
التعارف معه على المستوى الشخصي. وتكون هذه 

العلاقات في كثير من الأحيان السبيل الوحيد 
لاستمرار العمل. بل إنها، بالنسبة للشركاء القادرين 

على إدارتها، ما يُُشكّّل قوة مُُضاعفة؛ فمع أن 
المموّّلين يتّّسمون بتجنّّب المخاطر، فإن الشريك 

المحلي القادر على تأمين تمويلٍٍ مشترك من 
الحكومة أو تمرير سياسات مُُمكِِّنة )كما في مثال 

صندوق التضامن الاجتماعيAbbot Kamay أعلاه( 

تُُ	عدّّ معاملات الحوالة )Hawala( نظامًًا غير رسمي لتحويل الأموال يعمل خارج القنوات المصرفية الرسمية، ويعتمد عادةًً على  2
شبكات قائمة على الثقة. وفي هذا النظام، تنتقل الأموال من دون أن تنتقل فعليًًا. فعلى سبيل المثال، تقوم منظمة في البلد )س( 

بتسليم مبلغ بالدولار إلى وسيط حوالة، الذي يتواصل بدوره مع نظيره في البلد )ص(، ليقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ المعادل 
بالعملة المحلية إلى المنظمة المستفيدة.
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يُُظهر مستوى من الشرعية والاستدامة يقلّّل مخاطر 
استثمار المموّّل بشكل كبير، ويوفّّر مسارًًا واضحًًا 
للتوسّّع )وهو مستوى من الضمان غالبًًا ما تعجز 

المنظمات الدولية غير الحكومية INGOs عن 
تحقيقه.)

على المستوى البنيوي، لا تؤثّّر هذه التحديات 
السياسية والاجتماعية في طرق العمل فحسب، بل 

أيضًًا في كيفية فهم القيادة المحلية. فهي تطرح 
أسئلة جوهرية حول ماهية القيادة المحلية وكيف 

تتجلّّى في سياقات مختلفة. وفي جوهر الأمر، يعني 
ذلك أن القيادة المحلية تتّّخذ أشكاالًا متباينة بحسب 

السياق، وأن توقّّعات الأفعال والسلوكيات ينبغي 
مواءمتها وفقًًا لذلك.

من جهة، تعني هذه الوقائع في كثير من الأحيان 
العمل »تحت الرادار«، حيث تصبح المرئية نقمة لا 

نعمة. وعمليًًا، قد يعني ذلك البقاء غير مُُسجََّل، كما 
هو الحال لدى العديد من غرف الاستجابات السريعة 

الطارئة )ERRs( في السودان. غير أن الأنظمة 
القائمة - بما فيها صندوق السودان الإنساني - 

تشترط تسجيل أي جهة تتلقى تمويالًا مباشرًًا، ما 
يؤدي فعليًًا إلى قطع هذا المصدر من التمويل. 

وبالمثل، غالبًًا ما تُُقرََن الشرعية بالمرئية؛ وبالتالي 
فإن اختيار عدم الظهور يتطلّّب أشكاالًا بديلة من 

التنظيم والمناصرة.

ومن جهة أخرى، حتى حين تكون المنظمات مُُسجََّلة 
وتعمل علنًًا، فإن المخاطر التي تتحمّّلها تفرض 

كلفتها الخاصة. ولا تكون تعقيدات تحديد من يُُعدّّ 
»شرعيًًا«، وما الذي يستلزمه بناء الشراكات، والوقت 

والموارد اللازمة للتعامل مع تحديات غير متوقّّعة، 
مفهومة دائمًًا لدى الفاعلين الخارجيين.

3.5 طرحٌٌ مُُقابِِل: الدور 
الحاسم لحكومات وهيئات 
الحكم في الجنوب العالمي
“أعتقد أننا سنشهد تنميةًً لامركزية أكبر بكثير إذا 
انخرط عدد أكبر من حكوماتنا. ولنكن صريحين، لا 

توجد منظمة غير حكومية قادرة فعليًًا على تنفيذ 
مشاريع على نطاق واسع. لا بدّّ من العمل الجاد 

مع حكوماتنا ضمن ما نسمّّيه خطط التنمية 
الوطنية”. 

ناشط في المجتمع المدني، غرب أفريقيا

على الرغم من تعدّّد التحديات المرتبطة بالحيّّز 
المدني، شدّّد المشاركون في الدراسة، عبر مختلف 

السياقات، على الدور الحاسم لحكومات الجنوب 
العالمي. وكان واضحًًا أنه في أي نظامٍٍ ناشئ، لا 

يمكن اعتبار الحكومات فاعلين اختياريين. وهذا 
التناقض الظاهري يُُشكّّل جزءًًا من المشهد الذي 

تتعامل معه المنظمات الوطنية والمحلية في 
واقعها اليومي.

وقد برز دور حكومات الجنوب العالمي في تحوّّل 
منظومة المساعدات - وطنيًًا ودوليًًا - عبر أربعة 

مسارات رئيسية. أولها النطاق والمسؤولية؛ إذ تُُعدّّ 
تلبية الاحتياجات الأساسية من صميم مسؤوليات 
الدولة. ومع ذلك، وفي العديد من بلدان الجنوب 
العالمي، انتقلت منظمات المجتمع المدني من 

دورٍٍ تكميلي يسدّّ الثغرات إلى كونها المزوّّد 
الرئيسي للخدمات )سواء كمنظمات غير حكومية أو 

كمؤسسات اجتماعية(.

وكان ثمة إقرار بأن المسؤولية - ولا سيما في 
السياقات التي لا تشهد نزاعات نشطة - ينبغي أن 

تقع على عاتق المؤسسات الحكومية. ويأتي مثال 
بارز من الخوذ البيضاء )المجموعة التطوعية 

الحاصلة على جوائز عديدة في سوريا(. فبعد سقوط 
نظام الأسد وتشكّّل حكومة جديدة، قرّّرت 

المجموعة إنهاء عملياتها والانتقال إلى العمل 
مباشرةًً مع وزارة الصحة.

المسار الثاني تمثّّل في دور الحكومات في تهيئة 
بيئة مُُمكِِّنة عبر سنّّ القوانين ووضع الأطر التنظيمية 

بما يسمح للمجتمع المدني بالعمل - وبالتوازي 
معها. ويمكن للحكومات أن تؤدي دورًًا حاسمًًا في 
إضفاء الطابع المؤسسي على العمل المحلي من 

خلال بناء أُُطر سياساتية تمكينية للعمل، ودمج 
الفاعلين المحليين في أنظمة الاستجابة الرسمية 

للكوارث، وتخصيص موارد وطنية.

أما المسار الثالث، فكان دورها - المُُعترف به أو غير 
المُُعترف - في ممارسة النفوذ ضمن عالمٍٍ بات 

متعدّّد الأقطاب. وأكثر الأمثلة تداوالًا كان قيام جنوب 
أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل 

الدولية. كما تؤدي حكومات الجنوب العالمي دورًًا 
كبيرًًا في إيصال الأصوات إلى الفضاءات متعددة 
الأطراف والتنمية والاستثمار في المنافع العامة 

العالمية.

المسار الرابع - والذي جاء صوته الأعلى من عدة 
أقاليم أفريقية - تمثّّل في تمكين حرية الحركة عبر 

الحدود.
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﻿3.6 بناء الجسور داخل 
الجنوب العالمي

“لا يزال الجنوب العالمي، ولا سيما جنوب آسيا، 
مُُجزّّأ القطاعات إلى حدٍٍّ لا يسمح بإحداث تغيير 
حقيقي في الوقت الراهن. ستستمر المناصرة، 
وربما تكون أحد المجالات التي يمكن أن تشهد 
تعاونًًا. لكن ما يتجاوز ذلك - عندما يتعلّّق الأمر 

بالفعل الميداني الحقيقي، الإنساني أو التنموي 
- فمن غير المرجّّح أن نرى تعاونًًا شبيهًًا بما 

 .”)EU( يُُتوقّّع بين دول الاتحاد الأوروبي

 جهة مانحة محلية، سريلانكا

سعى التقرير إلى استكشاف التعاون بين بلدان 
الجنوب العالمي في سياق العمل المحلي القيادة. 

وتشير تعاونيات الجنوب-الجنوب إلى المبادرات 
التقنية والرسمية بين دول الجنوب العالمي لتمكين 

نفسها اقتصاديًًا و/أو سياسيًًا.

غير أن هذا الاستقصاء تبيّّن أنه من أصعب الأسئلة 
على المشاركين في المقابلات مع الفاعلين 

الرئيسين. فقد تراوحت الإجابات بين »أي تعاون 
جنوب–جنوب؟ لا يوجد« وبين أمثلة لمبادرات 

واعدة، مثل العملة الموحدة على مستوى 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)ECOWAS(، والتي ما تزال بطيئة التقدّّم.

ولا يُُعدّّ ذلك مفاجئًًا، إذ ظلّّ انخراط المجتمع 
المدني في تعاونيات الجنوب–الجنوب محدودًًا. 

وحتى ضمن دول البريكس )البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا، إضافةًً إلى دول أخرى 

لاحقًًا(، كان القطاع الخاص هو الفاعل غير الحكومي 
الأبرز. وباستثناء تركيا، لم تُُدرِِج الحكومات المجتمع 

المدني في عمليات صنع القرار الخاصة بتعاونيات 
 .)Bergamaschi et al, 2017( الجنوب–الجنوب

وإلى حدٍٍّ ما، تم الإشارة إلى رابطة دول جنوب شرق 
آسيا )ASEAN( وإلى التعاون الإقليمي عبر المحيط 

الهادئ بوصفهما أمثلة إيجابية.

Facility Aiding Locally- ّّفعلى سبيل المثال، تُُعد
led Engagement (FALE( نموذجًًا من المحيط 

الهادئ لتعاون الجنوب–الجنوب، مع مراكز وطنية 
أُُنشئت في فيجي وتونغا وفانواتو وساموا وكيريباتي 
وجزر سليمان. ويعمل النموذج عبر هيكلٍٍ لامركزي 
من نمط »المحور والأذرع«، مع متطوعين موزّّعين 

على جزر متعددة في كل بلد. ويتعاون منسّّقو 
المراكز الوطنية والمنسّّق الإقليمي جنبًًا إلى جنب 

لجمع المجتمع المدني، والمنظمات غير 
الحكومية، والمنظمات المحلية، والحكومات 

المحلية، ووزارات مختلفة على منصة واحدة، حيث 
يجلس الجميع على قدم المساواة للعمل فعليًًا 

على دعم القيادة المحلية.

في عام 2025 وحده، فعّّلت FALE تنسيقًًا متعدد 
الأطراف استجابةًً لأعاصير كبرى، ودعمت مراجعات 

وطنية للتوطين، وعزّّزت هياكل الحوكمة لجهات 
FALE الوطنية. وتُُحدث هذه الجهود تحوّّالًا في 

الميزان - بجعل الفاعلين المحليين أكثر جاهزية 
وظهورًًا وفعالية في العمل الإنساني. ولم تكن 
الرحلة سهلة؛ إذ تطلّّب بناء هذا الهيكل تجاوز 

التجزؤ والتهميش التاريخي. وكان الحوار الشامل 
وآليات الحوكمة المتجذّّرة محليًًا عاملين حاسمين، 
مع اعتماد إطار قياس التوطين في المحيط الهادئ 

بوصفه محطةًً مفصلية.

ورغم قلّّة أمثلة التعاون الحكومي الثنائي، فقد 
كانت تضامنات الجنوب–الجنوب أكثر حضورًًا. ويشير 

ذلك إلى قيام فاعلي الجنوب العالمي بالعمل معًًا 
و/أو من أجل بعضهم البعض على أساس قيمٍٍ أو 

هويةٍٍ مشتركة - بما يشمل طيفًًا من الأفعال 
الرسمية وغير الرسمية، وعبر مستويات تمتد من 

الحكومات إلى المجتمعات القاعدية الصغيرة.
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الشمال

الجنوب 

 موقع 
 منسق
الموارد

الجنوب 

أشار كثيرون إلى الشبكات بوصفها الحيّّز الرئيسي 
للتعاون بين المجتمع المدني في الجنوب العالمي. 

وكان ثمة إجماع على الحاجة إلى فضاءات جامعة 
وموارد مستدامة لتحقيق ذلك. فحتى عندما تلتقي 

المنظمات المحلية في فعالية ما، تبقى الأمثلة 
قليلة على تواصلها الفردي اللاحق للعمل المشترك 

. ورأى بعضهم أن الأمر يتطلّّب مزيدًًا من  مستقبالًا
اللقاءات المركّّزة على اهتمامات محدّّدة، فيما 
اعتبر آخرون أنه مسألة أولويات وموارد. كما أن 

العديد من لوائح المنظمات غير الحكومية لا تسمح 
للمجتمع المدني بالعمل بحرية عبر الحدود، رغم 

أن هذا كان الإجابة الأولى عند السؤال عن الأمل في 
تضامن الجنوب–الجنوب )انظر الشكل 4(.

 تعاون المجتمع المدني جنوب–شمال–
جنوب؟

أشار عدد من المشاركين أيضًًا إلى أن الفضاءات 
الجامعة لمنظمات الجنوب العالمي غالبًًا ما تُُدار 

من الشمال العالمي بحكم الموارد المتاحة، ما 
يجعلها عمليًًا تعاونًًا من نمط جنوب–شمال–جنوب. 
وقد طُُرحت إيجابيات لهذا النمط أيضًًا، منها أنه يوفّّر 

مساحة آمنة لمنظمات من بلدان متخاصمة 
للالتقاء والتعارف على المستوى الإنساني، أو 

لمناقشة قضايا لا يمكن تناولها بأمان داخل بلدانها.
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الشكل 5: كيف سيبدو تضامن الجنوب–الجنوب خلال السنوات الخمس المقبلة )اختار من القائمة أدناه ما 
يصل إلى ثلاث رؤى تعتبرونها الأهم بالنسبة لكم(.

لا شيء مما سبق 

0%
أخرى

1%

زيادة مساهمات حكومات الجنوب 
العالمي في العمل الإنساني والتنموي 

في سياقات أخرى داخل الجنوب 
العالمي 

27%

تزداد قوة الشبكات عبر الجنوب 
العالمي، بمزيج من فاعلي الشركات، 

والمجتمع المدني، والحكومات، 
والمانحين لمعالجة الاحتياجات 

الناشئة 

42%
تتعاون منظمات المجتمع المدني 

المحلية والوطنية عبر الحدود في بناء 
الصمود المحلي، والاستجابة للطوارئ، 

والحدّ من المخاطر، والبرمجة 
المستدامة طويلة الأمد 

67%

جهود مشتركة لجمع التمويل، ولا 
سيما لصناديق تجميعية تقودها جهات 

من الجنوب العالمي 

38%
يتحول التضامن نحو بلورة مخطط بديل 

لمنظومة المساعدات القائمة 

23%

وجود مناصرة مشتركة ومتّسقة حول 
قضايا مهمة 

38%

تصبح الأنظمة أكثر لامركزية، مع تركيز 
أكبر على العمل القاعدي 

22%
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الصندوق 6

مختبرات التوطين التابعة 
NEAR لشبكة

“إنها مساحة تُُمكّّننا، نحن المنظمات المحلية، 
من التفكير معًًا، والتأمّّل معًًا، واقتراح أفكار 

عملية جديدة، والمخاطرة. ورغم تشابه أهداف 
المختبرات، فإنها مترابطة مع أهداف واحتياجات 

كل بلد. فهناك مشكلات تتعلق بالتمويل، 
وباستدامة العمل الذي نقوم به، بل وحتى 

باستدامة المختبرات نفسها. هو “مختبر” لأننا 
نطرح أفضل الحلول المتاحة، مع الإقرار بإمكانية 

الفشل”. 

منسّّق مختبر، لبنان

في عام 2023، بدأت شبكة NEAR تجربة مختبرات 
التوطين )Localisation Labs( بهدف إنشاء 

مساحات تتيح للأعضاء، ضمن سياقاتهم الوطنية أو 
الإقليمية، الالتقاء والمناصرة الجماعية وبناء الحلول. 

ويرتكز كُُلًاً من هذه المختبرات على أربعة محاور 
رئيسية هي: بناء الحركات، وبناء الجسور، والحلول، 

والتعلّّم.

تُُعقد المختبرات بدعوة من أعضاء مهتمّّين في 
شبكة NEAR، من خلال عملية تشاورية مع نظراء 

متقاربين في الرؤية )وأحيانًًا شديدي التنوع( ضمن 
سياقاتهم المحلية. وبحكم تمركزها داخل 

المجتمعات التي تخدمها، تساعد المختبرات على 
حشد وبناء حركات من الفاعلين المحليين، تنقل 

أصواتًًا محلية جماعية للتفاعل مع منظومة 
المساعدات، والسعي إلى حلول فعّّالة ومراعية 
للسياق المحلي للتحديات القائمة. ويُُنشئ كل 

مختبر آلياته الخاصة للحوكمة، ويقرّّر عدد أعضائه 
ومن يكونون - إذ تشمل بعض المختبرات أيضًًا أعضاء 

من خارج شبكة NEAR. واعتبارًًا من شهر أكتوبر/
تشرين الأول 2025، كان هناك 20 مختبرًًا على 

المستوى القطري ومختبران إقليميان.

يهدف هذا النهج إلى أن تعمل المختبرات بوصفها 
مُُيسِِّرات لتعزيز التضامن جنوب–جنوب. غير أن ذلك 

لا يكون سهالًا دائمًًا؛ فتنوع المنظمات من حيث 
القدرات والمصالح يجعل من الصعب توحيد الرؤى. 

وقد اتّّبع كل مختبر مقاربات مختلفة لبناء هذا 
التضامن.

فعلى سبيل المثال، استغرقت عملية مختبر اليمن 
أكثر من عام من المشاورات المتعددة والنقاشات 

المحتدمة في مناطق مختلفة من البلاد، فقط 
للوصول إلى فهم ورؤية مشتركة.

وفي الفلبين، جرى التركيز على المنظمات القاعدية، 
بما أسهم في إنشاء التحالف الفلبيني للمعرفة 

المستدامة والشاملة لبناء العمل المحلي 
 Philippine Alliance for Sustainable and(

 Inclusive Knowledge on Local Action Building
PASIKLAB –(. ويضم التحالف خمسة منسّّقين من 
تنظيمات الناس )POs( ومنظمات مجتمعية من كلٍٍّ 

من إقليم العاصمة الوطنية، ولوزون، وفيساياس، 
ومينداناو، إضافة إلى منظمات غير حكومية/

منظمات مجتمع مدني )NGOs/CSOs( تتولى 
تمثيل مناطقها وقطاعاتها، وتنسيق الجهود، واتخاذ 

القرارات أو تسويتها. ويهدف التحالف إلى تعزيز 
القيادة المحلية في قطاع التنمية، وتمكين الفئات 

المهمََّشة عبر نماذج تحويلية تُُسهم في التغيير 
المجتمعي.

أما مختبر ميانمار، فيعمل - إلى جانب أهداف أخرى 
- على تطوير مؤشر محلي لتصوّّرات الشراكات، بما 

يتيح تحليالًا تصاعديًًا قائمًًا على مقاييس محدّّدة 
بالسياق.

ويُُقدم مختبر جنوب السودان مثال لمبادرة واعدة 
لجسر الفجوات بين الفاعلين؛ إذ يؤهّّله دوره كمُُيسِِّر 
محايد، ومركز معرفة، ومنصة للمناصرة المشتركة، 

لمعالجة بعض مظاهر التجزؤ ونقص الثقة داخل 
منظومة التوطين. غير أنهم كانوا واعين أيضًًا إلى أن 

الأثر طويل الأمد سيتوقف على قدرته على إدماج 
الأصوات القاعدية إدماجًًا حقيقيًًا، والتأثير في 

القرارات السياساتية، وتقديم دعم ملموس للفاعلين 
المحليين الساعين إلى تغيير بنيوي.

كما يُُسفر هذا النهج عن نتائج في ابتكار حلول عبر 
الأقاليم. فـالقادة المحليون من مناطق آسيا-المحيط 

الهادئ، والذين يشكلون أحد المختبرين الإقليميين، 
يعملون ضمن صندوق آشا )Aasha Fund(، وهو 

صندوق تجميعي تُُدار حوكمته إقليميًًا، ويقوده 
المجتمع، ويرتكز على الناس. ويهدف الصندوق إلى 
توفير تمويلات مرنة للأزمات الصغيرة والمتوسطة، 

والعمل عبر القطاعات المتباعدة.]





“سيكون مستقبل المساعدات قائمًًا على القيادة 
المحلية، ومتجذّّرًًا في حكمٍٍ ومعارف محدّّدة 

بالسياق، وموجّّهًًا نحو بناء القدرة على الصمود 
على المدى الطويل، وليس نحو تكريس التبعيات 

التي دأب المانحون التقليديون على إنتاجها. 
ويجب أن يُُعطي الأولوية للاستثمار في التكيّّف، 
والتنقّّل المناخي، والمعرفة الأصلانية، والابتكار 

المجتمعي، والأطر القانونية التي تحمينا. نريد أن 
نكون مهندسي أنفسنا، ومقاولي أنفسنا، ومنفّّذي 

البناء بأنفسنا، وأن نقرّّر بأنفسنا ما هو الأفضل 
لنا”.  

قائد في المجتمع المدني، منطقة المحيط الهادئ

“بالنسبة لكثيرين منا، سُُلبت منا حتى تلك القدرة 
على تحديد ما هي مشكلاتنا، وكيف نرغب في 

معالجتها بالموارد المتاحة لدينا. وإذا كنّّا نريد 
فعالًا تنمية مستدامة، فنحن بحاجة إلى هذه 

القدرة. فثمة قيمة عميقة في أن تكون قادرًًا على 
تشخيص التحديات التي تواجهك، والعثور على 

الموارد اللازمة لمعالجتها، بما يضمن أالّا تتكرر. 
وعندما تُُسلب هذه القدرة، تُُسلب معها كرامتك 

أيضًًا. وأعتقد أن هذا هو الموقع الذي نجد فيه 
أنفسنا، نحن الأفارقة والبلدان الأفريقية: نعيش 

داخل عالم ذي بنية مُُصممة بشكل يُُبقينا دائمًًا 
و”الكأس في أيدينا”. 

قائد في المجتمع المدني، غرب أفريقيا

“سيتعيّّن بناء النظام الجديد من القلب بقدر ما 
يُُبنى من العقل”. 

فاعل خيري مجتمعي

“يتضح أكثر فأكثر أن الاستثمار في الحدّّ من 
المخاطر في بلد يبعد عنك 10,000 كيلومتر 

ليس عمالًا خيريًًا. ففي نهاية المطاف، ستصل تلك 
المخاطر إلى عتبة دارك. فإذا كنت جزءًًا من سوق 

عالمي وسلاسل إمداد عالمية، فعليك أن 
تستثمر في الصمود في كل مكان. كل شيء 

مترابط”. 

 مسؤول سابق من الجنوب العالمي، يعمل حاليًًا 
ضمن المنظومة الدولية

حدا�ث  ز� �إ �ي ح�ف �ت
�ي  وسع �ف ر �أ �ي �ي �غ �ت

وم�ة  �ظ م�ن
المساعدا�ت
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مقدمة الفصل الرابع
كيف تبدو المنظومة من منظورٍٍ أوسع - عندما نتجاوز المصطلحات الطنّّانة، والأطر الصلبة، 

والأسس الرأسمالية للنظام القائم؟ كيف يبدو المستقبل؟ يستكشف الجزء الرابع الكيفية التي 
نحتاج فيها إلى تغيير طرق التفكير أالًاص لنتمكّّن من الحلم… وللتفكير بما يتجاوز المساعدات. 

 تغيير العقلية من أجل 
القدرة على الحلم… 
والتفكير بما يتجاوز 

المساعدات
“نحن بحاجة أيضًًا إلى تفكيك استعمار عقولنا. 

أعني أننا، نحن أبناء الجنوب العالمي، نواجه 
صعوبة كبيرة في الخروج من القوالب الجاهزة - 

حتى على مستوى اللغة التي نستخدمها أو 
استكشاف إمكانات معيّّنة. نجد صعوبة في 

التفكير بها لأننا نواصل انتظار الموافقة 
المؤسسية من الشمال العالمي، وننتظر ثقة لا 

ينبغي أن نُُطالََب باكتسابها. ننتظر بغضب وبكل ما 
يرافقه، لكنها ما تزال حاضرة. فحالات عدم الأمان 

هذه، وهذا التكييف الاستعماري، ما زالت قائمة”. 

قائد منظمة وطنية غير حكومية، هايتي

تأمّّل العديد من الفاعلين الرئيسيين المشاركين في 
هذه الدراسة في الكيفية التي تم بها تقييد 

التصوّّرات الراسخة عمّّا ينبغي أن يبدو عليه 
»النظام«، وأثر ذلك في قدرة الناس على الحلم، أو 
حتى على رؤية ما هو قائم بالفعل. ووصف أحدهم 
ذلك بالحاجة الدائمة إلى إعداد خطة تُُقدََّم للمانح 

ويمكنه تنفيذها بسهولة صباح يوم الاثنين. فيما رأى 
آخرون في ذلك تجلّّي قوة ما يُُسمّّى »المجمّّع 

الصناعي للمنظمات غير الحكومية«.

ورغم عدم تبلور مخططٍٍ جاهز، كان واضحًًا أن 
المستقبل سيحتاج إلى مزيد من اللامركزية، وأن 

الصمود الحقيقي لا يتحقق إلا عبر بناء قدرات 
المنظمات القاعدية والمجتمعات نفسها. كما برزت 

ثلاث رؤى بديلة رئيسية.

التفكير بما يتجاوز المال: تحفيز التضامن 
بدلًاً من التوسّّع

هل يمكن لأنظمة بديلة أن تكون تحويلية حقًًا إذا 
أعادت إنتاج المنطق الرأسمالي ذاته - حيث يصبح 

الوصول إلى التمويل الهدف المركزي؟ كان هذا سؤاالًا 
متكررًًا. فقد شوّّه التنافس على الموارد الحوافز عبر 

القطاع بالفعل. وبرزت في نقاشات مختلفة قيمة 
التطوّّع، والعمل الخيري المجتمعي، والبناء 

الجماعي، ومحاولات تغيير الإكراه المالي. وكما علّّق 
أحد المشاركين: “أعتقد أننا أصبحنا منشغلين للغاية 
بمطاردة المال. ينبغي أن نكون منفتحين، لكن أيضًًا 

واقعيين؛ فالأمر ليس ببساطة استبدال نوعٍٍ من المال 
بنوعٍٍ آخر دون توقّّع أن يُُحدِِث ذلك جملة من 

المشكلات الأخرى”. ولتشجيع التضامن، لا بدّّ من 
تغيير أنظمة القياس ذاتها ومحدّّدات النجاح. ويتردّّد 
صدى ذلك في بعض أنظمة التضامن الموصوفة في 

الفصل الثالث، غير أنّّ تصاعد الضغط نحو التوسّّع يثير 
مخاوف من أن تُُستوعََب هذه الأنظمة نفسها وتُُعاد 

صياغتها وفق أنماط العمل المهيمنة.

ما بعد الحياد، نهج مرتكز على الحقوق؟

لطالما شكل مبدأ الحياد موقع جدل في المجال 
الإنساني، إلا أن المنظمات، لفترة طويلة، شعرت 

بضغطٍٍ لتجنّّب مواجهة السياسة. غير أن التحوّّلات 
نحو نظام بديل يتطلّّب الابتعاد عن الاستجابات 

القائمة على الأعراض، والانتقال إلى مواجهة الأسباب 
الجذرية للأزمات - سواء كانت ناجمة عن كوارث 

مناخية، أو أنماط تنمية، أو ضعف الحوكمة، أو 
الحروب، أو الظلم الاقتصادي. ومعالجة الأسباب 

الجذرية فعلٌٌ سياسي بطبيعته، وبالتالي فلا يُُمكن 
بناء الصمود من دون حماية الحقوق. وقد وُُثّّقت 

بالفعل أشكال »المقاومة الإنسانية« في استجابات 
نشطة داخل ميانمار، حيث عمل »الإنسانيون 

المقاومون« بطرق خفية ومبتكرة لإيصال 
المساعدات من دون إذن المجلس العسكري، وبناء 

 Kamal and( هياكل في مناطق خارج سيطرته
.)Fujimatsu, 2024
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هل يمكن لتضامنٍٍ حقيقي أن يتحقق من دون 
تحمّّل قدرٍٍ من المخاطرة؟ بالنسبة لكثير من 

المنظمات النسوية، يحدث ذلك بشكل طبيعي 
بوصفه أسلوب عملٍٍ فيما بينها. غير أن إعطاء 

الأولوية لنهج قائم على الحقوق سيتطلّّب تضحيات 
من المنظمات والحراكات التي تختار السير في 
مسار مختلف، بما في ذلك اتخاذ قرارات صعبة 
بشأن الشراكات، سواء على المستوى التقني أو 
المالي. وقد لخّّص أحد المشاركين هذا التحدّّي 

بسؤالٍٍ طُُرح خلال قمة آسيا–المحيط الهادئ لعام 
2025 الذي نظمته شبكة NEAR، “هل صغنا الثمن 
بوضوح؟ وما الذي نحن مستعّّدون لدفعه من أجل 

رؤانا؟”.

ما بعد المساعدات: نحو أنظمة عالمية 
أكثر عدالة وإنصافًًا

“لا أحب كلمة ’مساعدات‘. نحتاج إلى تغيير هذا 
المصطلح. علينا أن نُُظهِِر أن ازدهار الشمال قائم 

على ما جرى استخراجه من الجنوب العالمي، 
وكذلك على إسهامات أبناء الجنوب الذين 

يعيشون في الشمال ويدعمون أنظمة الرفاه 
فيه”. 

قائد منظمة محلية غير حكومية، غواتيمالا

على نحوٍٍ يبدو شبه مفارِِق، تداخلت الحاجة إلى 
أنظمة تعتمد بشكل أكبر على القيادة المحلية مع 

رؤية تؤكّّد أننا جميعًًا مترابطون: مترابطون كبشر، 
وكأسواق، وكنُُظُُم بيئية طبيعية. فالرأسمال 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يعبر الحدود 
يوميًًا، غير أن التفكير السائد القائم على المشاريع لا 

يأخذ هذا الترابط في الحسبان.

إن تعاظم آثار تغيّّر المناخ، وعدم قابلية النظام 
الاقتصادي للتنبؤ، وتقلب الحكومات حول العالم، 

تجتمع جميعها لتجعل توقّّع ما سيحدث لاحقًًا أمرًًا 
.)Kennedy et al, 2025( بالغ الصعوبة

ومع ذلك، برز أملان يتجاوزان نموذج المساعدات 
القائم، ويتطلعان إلى بناء نظام عالمي أكثر عدالة 

وإنصافًًا - نظام يتجه إلى معالجة بعض الجذور 
الأوسع للاحتياجات الإنسانية.

الأول تمحور حول تجارة أكثر إنصافًًا وإعفاءات من 
الديون. فبالنظر إلى حجم الفوائد التي تسدّّدها 
دول الجنوب العالمي وعجزها عن الخروج من 

دوّّامة المديونية، اعتُُبرت ممارسات التجارة 
العادلة عنصرًًا حاسمًًا لعالمٍٍ أكثر استدامة.

أما الثاني فتمحور حول تعويضات المناخ التي باتت 
تبرز على نحوٍٍ متزايد بوصفها مسألة عدالة. فقد 

شكّّلت قضية رفعتها فانواتو، وساندتها دول عديدة 
من الجنوب العالمي، سابقةًً مهمّّة تُُقرّّ بأن على 

الدول التزامًًا قانونيًًا بالتحرّّك إزاء تغيّّر المناخ. 
واللافت أن هذه القضية بدأت باتحاد طلابي في 

فانواتو، ثم لقيت دعمًًا من مناصرين داخل 
الحكومة، قبل أن تحظى بتأييد دول أخرى عبر 

المحيط الهادئ والجنوب العالمي الأوسع.

وكما علّّق أحد المتحدثين الرئيسيين: »علينا أن نجد 
الروابط مع حركة المناخ، والحركة النسوية، 

والنقابات العمالية، وحقوق العمال، والعدالة 
الضريبية، وكل ما يلزم لكي تنجح الإنسانية على نحوٍٍ 

.” أفضل قليالًا

تُُبرز هذه التأمّّلات أن إحداث تغييرٍٍ في النظام يجب 
أن يبدأ بتحوّّل في العقلية. ويبني القسم التالي على 

ذلك، ليُُصيغ هذه التحوّّلات إلى توصيات ومسارات 
عملية للعمل.





ا�ت  وص�ي مّّلا�ت و�ت �أ �ت
حو  ر �ن ك�ب حرّّ�ك �أ ل�ت

وما�ت مساعدا�ت  �ظ م�ن
�ة اد�ة محل�ي �ي �ق �ب

تشير نتائج هذا التقرير إلى الحاجة إلى مسارات 
متعددة ومتزامنة لبناء تصوّّرات للمستقبل. 

فالمنظمات الوطنية والمحلية والقاعدية في 
مختلف أنحاء الجنوب العالمي تتعامل مع معادلة 

صعبة: فهي تحاول إصلاح منظومة مساعدات 
مهيمنة ما تزال تُُهمّّشها، وفي الوقت نفسه تبني 

مقاربات بديلة متجذّّرة في سياقاتها الخاصة.

وانطلاقًًا من هذا التوازن المزدوج، يقدّّم هذا الفصل 
توصيات لمختلف الجهات المعنية داخل منظومة 

المساعدات وخارجها، بهدف الانتقال من الالتزام 
النظري إلى الممارسة العملية في تمكين 

منظومات بقيادةًً محلية أكبر. وتتراوح هذه 
التوصيات بين تغييرات تدريجية وأخرى أكثر تحوّّالًا 

وجذرية.

توصيات للمانحين 

والمؤسسات الخيرية
يظلّّ التمويل المباشر - بما في ذلك التمويل المرن 

والمستدام ومتعدد السنوات - التحدّّي الأكبر عبر 
المناطق وأنواع المنظمات المختلفة. ويظهر هذا 

العجز بحدّّة أكبر لدى المنظمات الأصغر والأقل 
ظهورًًا، ولا سيما تلك الموجودة خارج المدن 

الكبرى. وتتأثر الكيانات النسوية/التي تقودها نساء، 
والمجموعات القاعدية، والمجموعات المكونة من 

المجتمعات الأصلانية على نحوٍٍ خاص. وفي المقابل، 
يبدو أن مختلف أنواع المموّّلين القائمين يدركون 

أنهم يفتقرون إلى القدرة )أو الرغبة( في إدارة عدد 
كبير من المنح الصغيرة، وغالبًًا ما لا تتوافق 

التكاليف الإدارية للمبالغ الصغيرة مع اللوائح 
المالية الداخلية. وعمليًًا، سيظل التمويل 

»المباشر« يعني »الأقرب إلى المباشر قدر الإمكان«، 
أي مع مرورٍٍ واحد على الأقل عبر وسيط. وفي ضوء 

هذه الواقعية، تبرز الحاجة إلى مسارات متعددة 
تُُمكّّن المنظمات الصغيرة من الوصول إلى الموارد، 

تتجاوز الصناديق التجميعية القُُطرية التابعة للأمم 
المتحدة، كما تؤكّّد الحاجة إلى وسطاء أفضل.

تنويع آليات التمويل التي تقودها الجهات •	
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المحلية والاستثمار فيها: الاستثمار في طيف 
متنوع من جهات وآليات المنح، بما يساعد على 
الوصول إلى فئات سكانية متباينة، بما في ذلك 

المنظمات غير الرسمية وغير المسجّّلة، 
والمناطق المحرومة داخل البلدان.

وضع الاستدامة في الصدارة: الانتقال إلى ما •	
بعد التمويل القائم على المشاريع. وضمان أن 

تتضمّّن جميع المنح استردادًًا مرنًًا ومسبق 
الموافقة للتكاليف غير المباشرة، إضافة إلى 

بنود مخصّّصة لأنشطة »بناء الثقة غير الرسمي« 
و»التضامن المجتمعي« الضرورية للنجاح على 

المدى الطويل.

ترسيخ الثقة الجذرية والمرونة: التخلّي عن •	
أعباء الامتثال المعقّّدة والفوقية. اعتماد 

طلبات مبسّّطة، ومنح الشركاء المحليين الثقة 
لإدارة الموارد. وتكييف إجراءات العناية الواجبة 

بما يلائم السياقات المحلية دون المساس 
بالمساءلة.

توصيات للأمم المتحدة 
)UN( والمنظمات الدولية 

)INGOs(  غير الحكومية
إيجاد السبل لكسر الانعزال الموضوعي، بما •	

يتجاوز النقاشات الرسمية حول خلق “روابط”. 
تمويل ما هو مطلوب فعليًًا، والاستثمار في بناء 

الصمود طويل الأمد الذي يعالج الجذور 
العميقة للاحتياجات الإنسانية.

دعم التعلّم الندي “من نظير-إلى-نظير” •	
)peer-to-peer( عبر مبادرات تُُحدّّدها 

الاحتياجات المحلية، بدلًاً من نماذج التدريب 
المُُسبقة التي يحدّّدها المانحون، وتعزيز 

التبادل عبر الأقاليم.

التحوّل الحقيقي من دور التنفيذ إلى التمكين، •	
بما يسمح لممارسي الجنوب العالمي باتخاذ 

قرارات تخصيص الموارد. ويشمل ذلك 
الاضطلاع بدور المُُيسّّر لتبادلات الجنوب–

الجنوب عند الحاجة، من دون فرض المحتوى.

استخدام الصوت والنفوذ لرفع القضايا التي لا •	
تستطيع المنظمات الوطنية والمحلية طرحها 

دون تعريض نفسها لمخاطر أكبر.

توصيات للجهات المعنية 

ضمن »الأنظمة الناشئة« 
- الهيئات الإقليمية، 

وحكومات الجنوب 
العالمي، وقطاع الأعمال، 

والمؤسسات الخيرية، 
وشبكات المجتمع المدني

من منظورٍٍ ما، فإن ما يُُشار إليه بـ»الأنظمة الناشئة« 
في الجنوب العالمي كان موجودًًا دائمًًا، لكنه لم 
يكن ضمن دائرة اهتمام النظام المهيمن. ويرى 

البعض أن هذا التأطير يعيد إنتاج أوجه عدم 
المساواة. ومن منظورٍٍ آخر، وبينما يستمر السعي 

من أجل بناء أنظمة بديلة وإعادة توازن هياكل 
السلطة، سيُُسهم تقاطع هذه الأنظمة اللامركزية 

إلى التطوّّر.

تجنّب فخّ الاستنساخ: الإقرار بأن المنظومات •	
التي تقودها الجهات المحلية لا يمكن أن تتّّخذ 

الشكل ذاته أو البُُنى المحدّّدة للنظام المهيمن 
إذا أُُريد لها إحداث تغيير فعلي. بناء أنظمة 

تشغيلية مُُصمّّمة للتكيّّف لا للتوحيد القياسي. 
فالأعراف، وهياكل الحوافز، وطرائق العمل 

نفسها - لا الفاعلون فقط - يجب أن تتغيّّر 
لتحقيق نتائج إيجابية. ولا يمكن توقّّع استبدالٍٍ 

بسيط لمنظومة بأخرى.

التفكير والتخطيط بشكل شمولي، بما يتجاوز •	
أطر التنمية الغربية: الطبيعة المترابطة 

للتحديات معروفة على نحوٍٍ خاص في 
المجتمعات الأصلية. قبل سنوات، عند إنشاء 

صندوق ابتكار في غواتيمالا، طُُرح مفهوم 
التصميم المرتكز على الإنسان. فجاء ردّّ 

المنظمات المحلية: »الإنسان ليس في المركز؛ 
الطبيعة هي المركز«. وسّّعوا عدسة تصميم 
الحلول وتنفيذها، مع الأخذ بالاعتبار وجهات 
النظر بديلة حول العدالة المناخية، وحوكمة 

الشعوب الأصلية، واستعادة النظم البيئية 
الطبيعية - وهو أمرٌٌ أساسي للاستعداد 

والتحضير للمستقبل.

مأسسة إشراك الفاعلين المحليين وتعزيز •	
تعبئة الموارد المحلية: حيثما أمكن، إنشاء 

آليات رسمية لمشاركة الفاعلين المحليين في 
مجالات مثل التخطيط المالي، والاستجابات 
الوطنية لإدارة الكوارث، والتنسيق الإنساني، 
وغيرها من مجالات التخطيط في القطاعات 

الحيوية. والنظر في تخصيص جزء من 
الميزانيات الوطنية ودون الوطنية لدعم أنظمة 

الجاهزية والاستجابة الإنسانية المحلية، ولا 
سيما في المناطق غير المخدومة التي يتواجد 

فيها فاعلون محليون.
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الاستثمار في اللقاءات متعددة الأطراف •	
والتخطيط المشترك: تتّّضح قوة وأهمية العمل 

مع جهات معنية متعدّّدة - بما في ذلك 
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

- سواء من حيث التمويل أو التخطيط 
المتماسك. وقد برزت الشبكات كأحد الفضاءات 

الرئيسية لهذه الحوارات، وستحتاج إلى إيجاد 
فرص أوسع لتيسير مساحات متعددة الأطراف.

المحلية والوطنية 
وللمجتمع المدني الأوسع 

في الجنوب العالمي
تعزيز المنصّات الجماعية: تشكيل أو الانضمام •	

إلى أو تقوية اتحادات وتحالفات أو شبكات 
وطنية في منصّّاتٍٍ للمناصرة المنسّّقة، وتجميع 
الموارد، وتعزيز القدرة التفاوضية مع المانحين 

والحكومات.

تقدير الأصول غير المالية: تجاوز اعتبار التمويل •	
الخارجي محرّّك التغيير أو النجاح الوحيد، وإيلاء 

قيمة أكبر للمعرفة، والثقة، والشبكات، والأصول 
القائمة داخل المجتمع.

الاستثمار في التفكيك المعرفي وتطبيق ما •	
يُُقال: يبدأ جانب كثير من التحوّّل المطلوب 

للعقلية وطرق التفكير من داخل المنظمات 
الوطنية والمحلية نفسها. وذلك من خلال 

الاستثمار في المنظمات القاعدية، وبناء أنظمة 
تشغيلية تعمل فعليًًا لصالح المناطق والأسر 

المستهدفة - بما يشمل تكييفها مع الأميّّة أو 
الثقافات الشفوية.

بناء نهج قائمة على التضامن تدعم العمل •	
الجماعي: تطوير مقترحات تُُمكّّن المنظمات 

من السعي إلى أهداف مشتركة بدل التنافس 
الفردي على التمويل. ويتجاوز ذلك التمويل 
التجميعي ليشمل مشاريع تجميعية، حيث 
تتواصل المنظمات محليًًا ووطنيًًا وإقليميًًا 

وعالميًًا - حسب الاقتضاء - لإيجاد حلول 
لتحديات مجتمعاتها.

مواصلة بناء البحث الذي تقوده جهات من •	
الجنوب العالمي: تتضمّّن هذه الدراسة محاور 

عديدة تستحق تعميق البحث. ونظرًًا لضآلة 
الوعي والوصول إلى آليات التمويل التي يقودها 

الجنوب العالمي، ينبغي أن تتناول الأبحاث 
المستقبلية هذا الموضوع بعمق أكبر. وبالمثل، 

سيزداد موضوعا تعاون الجنوب–الجنوب 
والتضامن أهميّّةًً حول دورهم في تحقيق 

منظومات بقيادة محلية أكبر.
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الملح�ق 1: لمحا�ت 
�ة طر�ي ُ حو�ث ال�قُ ع�ن ال�ب

مُُنحت المنظمات التي نفّّذت دراسات الحالة في 
كل بلد حرية تصميم دراساتها وتنفيذها بالطريقة 

التي تلائمها وتناسب سياقاتها الخاصة. وقد تمّّ 
عمدًًا عدم توحيد هذا النهج عبر المنح المختلفة.

نيجيريا: ركّّزت دراسة الحالة في نيجيريا على 
الفاعلين في مجالي التنمية والعمل الإنساني 

العاملين في البلاد، مع تركيز خاص على المنظمات 
النشطة في المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة 
من الأزمات وأنشطة المساعدات، ولا سيما شمال 

نيجيريا.

جنوب السودان: أُُجري البحث في جنوب السودان 
عبر أربعة مواقع تمثّّل الأقاليم الثلاثة: أعالي النيل، 

والاستوائية، وبحر الغزال، وهي: جوبا )الإقليم 
الاستوائي(، ورومبيك )بحر الغزال(، وبور وبنتيو 

)أعالي النيل(. وقد اختيرت هذه المواقع لما تعكسه 
من تنوّّع في السياقات الإنسانية والتنموية.

الفلبين: أُُنجز البحث على المستوى الوطني، مع 
تركيز أكبر على استخلاص الخبرات والممارسات 
والتحديات المرتبطة بتعزيز التوطين من منظور 

الفاعلين المحليين والمجتمعات المحلية.

كولومبيا: أُُجري البحث في كولومبيا أيضًًا على 
المستوى الوطني، حيث حلّّل تطوّّر عملية التوطين 
في العمل الإنساني وتحدياتها وفرصها، انطلاقًًا من 

الاعتراف بالمجتمعات المحلية والمنظمات 
المحلية بوصفهما فاعلين أساسيين في الاستجابة 

للأزمات.

ورغم دمج خلاصات هذه الدراسات في متن التقرير 
الرئيسي، تُُعرض أدناه لمحات إضافية عن كل 
دراسة. وتُُبرز هذه اللمحات عددًًا من الأنماط 

المشتركة التي تتكرر عبر الأقاليم المختلفة، من 
بينها:

لا تزال تحديات التوطين شائعة، بما في ذلك •	
 ،due diligence متطلبات العناية الواجبة

وقيود التمويل، والمقاربات الشكلية )الرمزية(.

ما تزال المنظمات القاعدية والصغيرة •	
مُُستبعََدة من التمثيل مقارنة بالمنظمات غير 

الحكومية الوطنية.

توجد حلول تقودها الجهات المحلية، وهي •	
مبتكرة وملائمة للسياق، لكنها لا تحظى بعد 
بالقدر الكافي من الاعتراف ضمن المنظومة 

الأوسع.

لا يزال الوعي بآليات التمويل التي تقودها •	
جهات من الجنوب العالمي محدودًًا.
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لمحة من نيجيريا 

ماذا يعني التوطين بالنسبة لك؟

ما القضايا الاجتماعية التي تؤثر في عمل المنظمات غير الحكومية المحلية على المستويين الوطني أو 
دون الوطني؟
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بحث التوطين في نيجيريا
توجد معرفة واسعة بمفهوم التوطين، إلا أن وتيرة 

تنفيذه كانت بطيئة ومحفوفة بتحديات مستمرة، 
أبرزها محدودية الوصول المباشر إلى التمويل 

بالنسبة للمنظمات المحلية والوطنية، وفجوة في 
القدرات، وقضايا اجتماعية أخرى. وقد أظهرت 

الدراسة أن »التوطين« ليس مصطلحًًا جديدًًا في 
نيجيريا، وأن معظم المواطنين على دراية بمبدئه 

الجوهري القائم على نقل السلطة وصنع القرار إلى 
الفاعلين المحليين وتمويل المنظمات المحلية 

بصورة مباشرة.

غير أن الدراسة، بدالًا من رصد تعاون وشراكات مع 
المنظمات المحلية الأصيلة، كشفت عن توجّّه شائع 

يتمثّّل في اندماج المنظمات الدولية ضمن 
المشهد المحلي للمنظمات غير الحكومية في 

نيجيريا لتتحوّّل إلى منظمات وطنية، بما يرسّّخ دور 
المنظمات الدولية غير الحكومية ويُُزيح المنظمات 

المحلية والوطنية. كما تشير المنظمات المحلية 
إلى أن الفاعلين الدوليين لا يعطون في الغالب 

أولوية لبناء القدرات على المدى الطويل أو 
لمبادرات بناء الثقة، وهو ما يقوّّض أثر جهود بناء 

القدرات.

تواجه المنظمات المحلية والوطنية في نيجيريا 
تعقيدات سياسية واجتماعية عديدة، لكنها طوّّرت 

مجموعة من الأنهج القائمة على التحالفات 
للتخفيف من هذه التحديات في مجالات مختلفة. 

ووجدت الدراسة أن المنظمات المحلية تتعامل 
بنشاط مع التعقيدات السياسية والاجتماعية في 

نيجيريا، وتوظّّف استراتيجيات متعددة لدفع مسار 
التوطين. وتؤثر قضايا اجتماعية-سياسية مثل 
التوترات الإثنية، والتأخيرات البيروقراطية في 

التسجيل، وازدحام الحيّّز المدني الذي يؤدي إلى 
شحّّ الموارد وضعف التماسك، تأثيرًًا كبيرًًا في عمل 

المنظمات غير الحكومية المحلية، ما يبرز تعقيد 
السياقات التي تعمل ضمنها.

وعلى الرغم من التحديات، بدأت بعض الاتجاهات 
الإيجابية بالظهور، بما يفتح آفاقًًا للإصلاح والتقدّّم. 
فقد اتجه الفاعلون المحليون إلى تشكيل اتحادات 
وتحالفات ومجموعات عمل تهدف إلى رفع الوعي 

بالتوطين وتعميق النقاش حوله، مع قيام جهات 
مثل منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية في 

نيجيريا )Nigeria INGO Forum( واتحاد المنظمات 
 Nigeria NNGO( غير الحكومية الوطنية في نيجيريا
Consortium( بتيسير الحوار والبحث والتعلّّم. كما 

بدأت الصناديق التجميعية ذات المخصّّصات 
المحلية، مثل الصندوق الإنساني لنيجيريا، بتوجيه 

نسب صغيرة من التمويل مباشرةًً إلى الفاعلين 
المحليين.

تُُعدّّ الشبكات والتحالفات على المستويين الوطني 
ودون الوطني بالغة الأهمية للمنظمات غير 
الحكومية المحلية في تضخيم جهودها في 

المناصرة، سعيًًا للتأثير في السياسات وكسب دعم 
الحكومة.

توجد جيوب من الحلول المبتكرة التي تظهر أو 
يجري تطويرها في أنحاء البلاد، إلا أنها ليست 

معروفة على نطاق واسع أو ذات أثر كافٍٍ ليجري 
الاعتراف بها بصورة شاملة. إذ تستجيب عدة 

مجموعات محلية بفاعلية لاحتياجات مجتمعاتها 
عبر تصميم تدخلات تعالج قضايا مثل التعافي من 
النزاعات، والنزوح، وعدم المساواة بين الجنسين، 

وفجوات التعليم. غير أن هذه الحلول نادرًًا ما تصل 
إلى جمهور خارج سياقاتها المحدّّدة، وغالبًًا ما تبقى 

غير موثّّقة أو غير متداولة على نطاق واسع، ما 
يؤدي إلى ضعف الوعي بها حتى بين أصحاب 
المصلحة العاملين في مجالات موضوعية أو 

جغرافية مماثلة.

كما تكاد تنعدم المعرفة بآليات التمويل التي 
تقودها جهات من الجنوب العالمي وبآثارها. وقد 

خلصت الدراسة إلى أن مستوى الوعي بهذه الآليات 
منخفض جدًًا في نيجيريا، إذ أفاد معظم المشاركين 

. بعدم علمهم بوجودها أالًاص
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الصندوق 7

تعزيز الصمود المحلي

في شمال شرق نيجيريا، يتجلّّى دور المنظمات 
المحلية والوطنية في تولّّي زمام المبادرة - ولا 

سيما في الاستجابة الإنسانية، وتقديم المساعدات، 
وجهود بناء الصمود - بفعل الأزمات الإنسانية 

المستمرة التي شهدتها المنطقة على مدى 
سنوات. ويشير الفاعلون المحليون إلى أن سرعة 

استجابتهم تغذّّيها آثار تمرّّد جماعة بوكو حرام 
الممتد منذ عقد، إلى جانب الفقر، والفيضانات، 

والنزوح. وعلى خطوط المواجهة في ولاية بورنو، 
ووفقًًا لحكومة الولاية، تعمل أكثر من 170 منظمة 
غير حكومية محلية، تُُنفّّذ استجابات وتقود تدخلات 

متجذّّرة في السياق المحلي، وملائمة ثقافيًًا، 
وقائمة على ملكية المجتمع. وتعرض دراسات 

الحالة التالية لمحة عن طبيعة هذا العمل. 

مبادرة رفع الوعي حول التعليم والتنمية 
 Initiative for Educational الاقتصادية

 Awareness and Economic Development
INEAED)(: على مدى أكثر من عقدين، كانت 

INEAED في طليعة جهود التعافي التعليمي في 
المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع والنزوح في 

مدينة مايدوغوري، ولا سيما في المناطق صعبة 
الوصول. تعمل المبادرة مع المدارس المحلية، 
والقيادات التقليدية، ومخيّّمات النازحين داخليًًا 

)IDPs(، لإعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة إلى 
أنظمة التعليم النظامي وغير النظامي. ومن خلال 

إعداد مواد تعليمية تستجيب للاحتياجات المحلية، 
واستقطاب معلّّمين ومدرّّبين متطوّّعين من داخل 
المجتمعات، تعتمد INEAED مقاربة قاعدية تعزّّز 

القدرات المحلية وتضمن الاستدامة.

 Zenith of the Girl مبادرة دعم الفتيات والنساء
 Child and Women Initiative Support

ZEAWIS)(: منظمة تقودها نساء وشباب، وترأسها 
امرأة كانت نازحة داخليًًا سابقًًا من إحدى أوائل 

مناطق الحكم المحلي في ولاية بورنو التي تعرّّضت 
 ZEGAWIS لهجمات المتمرّّدين عام 2010. تركّّز

على دعم النساء والفتيات في 12 منطقة حكم 
محلي في ولاية بورنو، بما في ذلك تشيبوك، وباما، 

وغوزا، ودامبوا، ومافا. وتعطي المنظمة أولوية 
للنساء والفتيات النازحات والمهمََّشات، من خلال 

تقديم تدريبات عملية، وتثقيف في الصحة الإنجابية، 
ودعم نفسي–اجتماعي مُُصمََّم وفق احتياجات 

الناجيات من النزاع والعنف القائم على النوع 
الاجتماعي. وتلتزم ZEGAWIS بتعزيز تعافي 

المجتمعات وبناء صمودها، عبر تمكين النساء 
والفتيات من تحقيق الاستقلال المالي من خلال 

تعلّّم نماذج وممارسات أعمال متقدّّمة. كما تدفع 

المنظمة باتجاه إدماج السكان المتأثرين من خلال 
تطوير حلولهم بأنفسهم والمساهمة في تشكيل 

مستقبلهم عبر بناء روابط أعمال مستدامة ضمن 
مسارات أكثر رسوخًًا.

مركز التماسك الاجتماعي والسلام والتمكين 
 Center for Social Cohesion, Peace and

Empowerment (CENSCOPE(: تؤدي 
CENSCOPE دورًًا محوريًًا في بناء السلام وإعادة 

الإدماج في ولاية بورنو. وتستند المنظمة إلى تقاليد 
محلية راسخة في الحوار المجتمعي، حيث تُُيسّّر 
منتديات حلّّ النزاعات، وأندية السلام، وجلسات 

التعافي من الصدمات في المجتمعات التي تأثرت 
سابقًًا بالتمرّّد. وتشمل برامجها الشباب والنساء 
والقيادات التقليدية، بما يعزّّز المشاركة الشاملة 

 CENSCOPE والتعافي الجماعي. وتُُظهر جهود
كيف يعمل التوطين في الممارسة العملية: إذ يقوم 
الأشخاص الأقرب إلى المشكلات بتصميم التدخلات 
وتنفيذها، بما يضمن الشرعية والملاءمة، ويكسب 

دعم المجتمع المحلي.]
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لمحة من كولومبيا

تصوّّرات التوطين في 
كولومبيا

تؤكّّد نتائج البحث أن التوطين في كولومبيا يمثّّل 
مسارًًا انتقاليًًا، تتقاطع فيه تقدّّمات ملموسة مع 

قيود مستمرة. إذ تتفق المجتمعات المحلية، 
والموظفون العموميون، والمنظمات على أن 

التوطين أسهم في تعزيز ملاءمة التدخلات وبناء 
الثقة على المستوى الإقليمي. غير أنهم يُُقرّّون في 
الوقت نفسه بأن الآليات الحالية ما تزال تُُعيد إنتاج 
التبعيات المالية والتسلسلات الهرمية المؤسسية.

وتتركّّز أوجه الاختلاف حول أولويات التغيير: فبينما 
تُُعطي الدولة أولوية للإدارة التنظيمية والاستدامة 

المالية، تشدّّد المنظمات غير الحكومية 
والمجتمعات المحلية على الحاجة الملحّّة إلى 

الوصول المباشر إلى الموارد وإلى امتلاك صوتٍٍ 
فاعل في التخطيط. ومع ذلك، ثمة إجماع على أن 

مستقبل التوطين يعتمد على بناء الثقة وتقاسم 
المسؤولية بين جميع المستويات.

، تُُعدّّ الشرعية المحلية والثقة المجتمعية من  أوالًا
أهم مرتكزات هذا المسار. إذ تُُظهر مناطق مثل 

موكوا وغرانيزال أن الاستجابات التي يقودها فاعلون 
محليون تحظى بقبولٍٍ أكبر واستدامة اجتماعية 

أعلى، ما يعيد التأكيد على ضرورة تعزيز العمليات 
التي يقودها »الفاعلون من الداخل«. وتُُبيّّن التجربة 
الكولومبية أن التوطين يتجاوز البعد المالي؛ فعلى 

سبيل المثال، وفي سياق أزمة الهجرة في منطقة 
 ،)Telch (2015و Araqueو Appe الأنديز، مثل

المرافقة العلائقية بوصفها ممارسة تتمحور حول 
الثقة والقرب والملاءمة الثقافية، بما يُُظهر كيف 
تُُعزّّز الابتكارات المحلية شرعية العمل الإنساني 

وفعاليته.

ثانيًًا، لا تزال فجوة التمويل المباشر تُُشكل الفجوة 
الأكبر. فعلى الرغم من التزامات الصفقة الكبرى 
)Grand Bargain( وجهود المبادرة الرائدة التي 

تقودها الأمم المتحدة )Flagship Initiative(، تظلّّ 
معظم المنظمات المحلية معتمدة على وسطاء 

دوليين، ما يقلّّص استقلاليتها الاستراتيجية 
والتشغيلية.

علاوةًً على ذلك، تُُعيق البيروقراطية والمتطلبات 
التنظيمية والتفكك المؤسسي عملية التنفيذ في 

الوقت المناسب والمساءلة الشاملة. كما أن غياب 
الاستمرارية في برامج التعزيز وبناء القدرات يُُضعف 
القدرات المُُرسّّخة ويُُكرّّس عدم المساواة الإقليمية.

كما يحذّّر النقاش في كولومبيا من فجوات لغوية 
ومفاهيمية )مثل قضايا الترجمة والمصطلحات 

التقنية( قد تُُقصي المنظمات المحلية إذا لم يتم 
تكييف المفاهيم وآليات المساءلة على الصعيد 

الثقافي.

عوائق بنيوية وتحديات عابرة للقطاعات

التمويل والموارد: استمرار نقص التمويل •	
المباشر، وعبئ المتطلبات الإدارية، وعدم 

تغطية التكاليف غير المباشرة، بما يحدّّ من 
استقلالية المنظمات المحلية.

السلطة وصنع القرار: مركزية القرارات داخل •	
الوكالات الدولية وغياب التمثيل المحلي في 

فضاءات الحوكمة، ما يُُرسخ عدم المساواة 
بنيوياًً.

التنسيق المؤسسي: تشتت الجهات الفاعلة •	
وغياب آليات تنسيق فعّّالة، بما يؤدي إلى 

الازدواجية وفقدان الكفاءة.

القدرات المحلية والاستدامة: ضعف •	
استمرارية التدريب، وغياب الدعم التقني 

المستدام، وهشاشة الاحتفاظ بالقدرات، بما 
يؤثر سلبًًا في الاستدامة.

الإطار التنظيمي والبيروقراطية: عمليات إدارية •	
جامدة وضمانات دولية غير متكيفة مع السياق 

المحلي تُُبطئ الاستجابة وتُُثبّّط الابتكار.

المساءلة والشفافية: استمرار تركّز آليات •	
الرصد على المانحين دون إشراك المجتمعات 

في التحقّّق من النتائج.

الأمن والوصول الإنساني: مخاطر تواجه قادة •	
المجتمع المحلي وسيطرة جهات مسلحة على 

بعض المناطق، ما يقيّّد المشاركة والحضور 
المؤسسي.

ومع ذلك، تكشف الدراسة أيضًًا عن فرص مهمّّة. 
فالحوكمة التعاونية، والتمويل المرن، والعمل 

الاستباقي، واستخدام التقنيات المفتوحة تمثّّل 
مسارات قابلة للتطبيق لترسيخ اللامركزية. كما تُُظهر 

شبكات مثل NEAR والعمليات المحلية أن الابتكار 
الاجتماعي يمكن أن ينبثق حين تتوافر شروط الثقة 

والدعم وتقاسم المسؤولية.

وتبرز كذلك الاستجابة الاستباقية واستراتيجيات 
الصمود المناخي بوصفها فرصًًا للتنسيق بين إدارة 

المخاطر، والتعاون الدولي، والمعرفة المحلية. 
وتُُسهم هذه الممارسات في تقليل الخسائر، 
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وتمكين المجتمعات، وتعزيز القدرة على التكيّّف مع 
تغيّّر المناخ، بما يرسّّخ التوطين كأداة للإدارة 

الشاملة للأقاليم.

وخلاصة القول، يتّّجه التوطين في كولومبيا نحو 
نموذج تعاونٍٍ أكثر أفقية، حيث لم تعد المجتمعات 
مجرّّد مستفيدين، بل أصبحت شركاء استراتيجيين. 

ويتمثّّل التحدّّي الرئيس في ضمان مأسسة هذه 
الدروس وتحصينها من الارتدادات المحتملة في 

ظل ديناميات عالمية تتّّسم بالمركزية والتبعية 
المالية.

﻿لمحة من جنوب السودان

 توطين الاستجابة الإنسانية: 
دروس في تمكين وتعزيز 

الفاعلين المحليين في 
جنوب السودان

تُُظهر مرونة المنظمات غير الحكومية الوطنية 
)NNGOs( وقدرتها على الابتكار جاهزيتها لتولّّي 
القيادة. ويُُعدّّ الانتقال من الإدماج الشكلي إلى 

إعادة توزيع الموارد وإرساء المساءلة المتبادلة 
تحوّّالًا ضروريًًا. فبدون هذا التحوّّل، سيواصل النظام 

الإنساني إعطاء الأولوية للكفاءة على حساب 
العدالة، بما يُُبقي الفاعلين في جنوب السودان على 

هامش الاستجابة لأزماتهم الخاصة. وقد شدّّدت 
نتائج الدراسة على أن التوطين الحقيقي يتطلّّب 

إشراك الفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ 
والرصد. إذ تجعل معارفهم المحلية وثقة 

المجتمعات بهم في موقعٍٍ مميّّز لتقديم تدخلات 
فعّّالة. غير أنّّ عوائق مثل متطلبات المانحين 

المعقّّدة، والجداول الزمنية القصيرة والجامدة 
للتمويل، وغياب ثقة المانحين - غالبًًا استنادًًا إلى 

تصوّّرات غير مُُؤسََّسة عن ضعف القدرات - ما تزال 
تُُقيّّد التقدّّم. وقد اعتُُبرت هذه القيود غير عادلة، لا 
سيما حين لا تُُطبََّق المعايير ذاتها على المنظمات 

الدولية رغم مواجهتها تحديات مماثلة.

تكشف الدراسة أيضًًا الحاجة إلى أن تتجاوز جهود 
التوطين إعادة توزيع التمويل لتتناول الأوجه الأعمق 
والبنيوية لعدم المساواة. فالفاعلون المحليون، ولا 

سيما الأصغر حجمًًا أو المُُهمََّشون، يحتاجون إلى 
ظروف سياسية أكثر دعمًًا، تشمل الحماية القانونية، 

وبناء القدرات، والمشاركة الهادفة في آليات 
السياسات والتنسيق. ومن دون هذه التغييرات، قد 

تبقى وعود الحلول التي تقودها الجهات المحلية 
غير مُُتحقِِّقة.

تقدّّم غير متكافئ وتجزؤ مسار التوطين: على 
الرغم من تطوّّر التوطين )Localisation( في جنوب 
السودان خلال السنوات الأخيرة، فإن التقدّّم لا يزال 

مجزّّأًً إلى حدّّ كبير. فقد حقّّقت المنظمات غير 
الحكومية الوطنية )NNGOs( تقدّّمًًا في التمثيل 

ضمن منصّّات التنسيق والشراكات، إلا أن 
المنظمات القاعدية، والمجموعات التي تقودها 

النساء والشباب، ما تزال مُُهمََّشة. وتكشف النتائج 
عن فجوة واضحة بين خطاب التوطين والواقع 

العملي. فبينما تمتلك المنظمات الوطنية الخبرة 
السياقية اللازمة لقيادة الاستجابات، إلا أن أوجه 
عدم المساواة البنيوية تستمر في إعاقة مسار 

التقدّّم، مثل التحيّّزات التمويلية، وحواجز العبور 
التي تفرضها المنظمات الدولية، وضعف إنفاذ 
السياسات. كما تُُسهم الالتزامات غير المُُنجََزة 

للصفقة الكبرى )Grand Bargain( ونزعة تجنّّب 
المخاطر لدى المانحين في تكريس دورات الاعتماد. 

ويؤكّّد هذا التفاوت أن التوطين ليس عملية واحدة 
متجانسة؛ إذ تعكس الفوارق في الوصول إلى 

التمويل، ومنصّّات صنع القرار، ودعم بناء القدرات، 
أوجه عدم مساواة هيكلية راسخة. وفي صورته 
الحالية، ينطوي التوطين على خطر إعادة إنتاج 
التسلسلات الهرمية القائمة ما لم تُُبذل جهود 
مُُصمََّمة خصيصًًا لإدماج المنظمات القاعدية 

والفاعلين الناشئين.
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القيود السياسية والبيروقراطية كعوائق بنيوية: 
تؤثّّر الأوضاع السياسية والتنظيمية بشكلٍٍ كبير في 

كيفية عمل المنظمات. ويتم التبليغ عن هذه 
التحديات بصورة غير متكافئة من قبل الفاعلين 

المحليين والوطنيين مقارنة بالمنظمات الدولية 
غير الحكومية أو الجهات المرتبطة بالحكومة. 

وتُُعيق هذه البيئة المؤسسية التوطين الهادف عبر 
الحدّّ من قدرة الفاعلين المحليين على العمل 
باستقلالية وفعالية. كما يمكن أن تُُحوّّل الأعباء 

الإدارية الانتباه بعيدًًا عن أنشطة البرامج الأساسية، 
وتُُقيّّد المشاركة في المشاريع المموّّلة من 

المانحين، لا سيما للمنظمات حديثة التأسيس أو 
العاملة في المناطق الريفية. وتشير هذه العوامل 

إلى بيئة تنظيمية معقّّدة يتعيّّن على المنظمات 
المحلية التعامل معها من سياسات متغيّّرة، 

وإجراءات تسجيل غير مضمونة، وسياقات تشغيل 
حسّّاسة سياسيًًا. وتؤدي هذه الظروف إلى تآكل 

الحيّّز التشغيلي للفاعلين المحليين وتُُثبّّط التخطيط 
طويل الأمد والابتكار.

استمرار اختلالات القوى بين الفاعلين المحليين 
والدوليين: يتكرّّر نمط الاعتماد لدى الفاعلين 

المحليين على المنظمات الدولية غير الحكومية 
)INGOs( في ما يتعلّّق بالتمويل، والدعم التقني، 
والشرعية. وعلى الرغم من النظر إلى المنظمات 

الدولية بوصفها مُُيسّّرات أساسية لتقديم 
المساعدات، فإن هيمنتها داخل منتديات صنع 

القرار تُُعزّّز اختلالات القوة. وغالبًًا ما تضطلع 
المنظمات الوطنية والمحلية بأدوار تنفيذية دون 

امتلاك صوتٍٍ متكافئ في تصميم البرامج أو 
توجيهها الاستراتيجي.

القدرات موجودة لكن بتقدير أقل لقيمتها: لا تزال 
السردية القائمة على »عجز القدرات« المحلية 

تهيمن على الخطاب وقرارات التمويل. فبينما 
تمتلك المنظمات المحلية معارف سياقية عميقة، 
وثقة مجتمعية، ومرونة تشغيلية، غالبًًا ما تُُستبعد 

من التمويل المباشر بسبب تصوّّرات عن ضعف 
الامتثال والإدارة المالية. ويُُكرّّس هذا الفجوة 

الإدراكية دوّّامات نقص الاستثمار ومحدودية النمو. 
ويتطلّّب ردم هذه الهوّّة الانتقال من نهج تمويلي 
متحفّّظ تجاه المخاطر إلى نهج يُُولي أولولية أكبر 

للإرشاد، والتطوير المؤسسي، والمساءلة 
المشتركة.

التمويل والموارد: تواجه المنظمات المحلية 
عوائق تمويلية جسيمة، إذ تتدفّّق معظم الموارد 

عبر وسطاء دوليين. ورغم أن التمويل المرن وطويل 
الأمد المتّّسق مع احتياجات المجتمعات يظلّّ 

الخيار الأمثل، فإن الأنظمة الحالية تُُفضّّل 
المنظمات الدولية الكبرى، ما يترك الشركاء 

المحليين معتمدين على تعاقدات فرعية مُُقيِِّدة. 
وتستدعي الفجوة المستمرة بين التزامات التوطين 

والممارسة الفعلية إصلاحات عاجلة - تشمل تبسيط 
إجراءات التقديم، وضمان شراكات عادلة، وإعطاء 

الأولوية لآليات التمويل المباشر التي تمكّّن 
الاستجابات التي تقودها المجتمعات. وعندما 

تتلقّّى المنظمات المحلية دعمًًا مباشرًًا - كما تُُظهر 
نماذج ناجحة نادرة - فإنها تكون قادرة على تقديم 

حلول فعّّالة ومتجذّّرة في السياق المحلي. 
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الصندوق 8

ازدهار الابتكار رغم القيود!

على الرغم من محدودية الموارد والظروف الصعبة، 
يواصل الفاعلون المحليون - ولا سيما المنظمات 

المجتمعية القاعدية )CBOs(، والمجموعات 
الشبابية، والمنظمات القائمة بقيادة النساء - 

تطوير استجابات مبتكرة ومتجذّّرة في الواقع 
المحلي. وغالبًًا ما تتحدّّى هذه الابتكارات 

التصنيفات التقليدية؛ إذ تشمل أنظمة إنذار مبكر 
تقودها المجتمعات، واستراتيجيات وصول يجري 
التفاوض عليها محليًًا، ونماذج لتقديم الخدمات 

تراعي الخصوصيات الثقافية - بما في ذلك العيادات 
الصحية المتنقلة، وأدوات مالية قائمة على 

التكنولوجيا مثل M-Pesa، ومبادرات إشراك الشباب 
بقيادة الأقران، وخدمات رعاية الصدمات النفسية.

ومن منظور مناخي، تستجيب المنظمات القاعدية 
بطرق مبتكرة للتحديات المحلية: مشاريع مشاتل 

وبذور الأشجار لتعزيز الصمود في وجه الجفاف، 
ومبادرات محلية لإدارة النفايات، وبناء السدود 

الترابية بقيادة المجتمع للتخفيف من الفيضانات، 
والتكيّّف مع الطاقة الشمسية، والمناصرة 

لاستراتيجيات تكيّّف مناخي مستدامة. وذكر 
المشاركون أيضًًا سلالة محلية من الدجاج متكيفة 
مع مناخ جنوب السودان، غير أن توسيع نطاقها لا 

يزال صعبًًا بسبب نقص التمويل.

“لدينا الآن مشاريع صغيرة لمشاتل الأشجار؛ فهي 
لا تسهم في إعادة التشجير فحسب، بل توفّّر أيضًًا 

مصدر دخل للمجتمعات”. 

مجموعة نقاش بؤرية مع مجموعة النساء ومجتمع 
رواد الأعمال في بور.

“حتى أعمال إدارة النفايات باتت تُُنفََّذ الآن من 
قبل المجتمعات نفسها. كل ما نحتاجه هو دعم 

لتوسيع النطاق”. 

مقابلة مع مجموعة النساء ومجتمع الأعمال في 
بور.

تشير التحليلات المتعمّّقة لتغيّّر المناخ إلى أن 
التكيّّف الناجح يتطلّّب أكثر من مجرد الحفاظ على 

المعارف التقليدية؛ إذ يستدعي ابتكارًًا مؤسسيًًا 
يخلق آليات وصل بين الأجيال وأنظمة المعرفة 

المختلفة. ويمكن لمدارس الحقول الزراعية، ومراكز 
المعرفة المجتمعية، وتحديث المناهج المدرسية 

أن تشكّّل واجهات حاسمة يتفاعل فيها إرث كبار 
السن مع العلوم الحديثة لتشكيل استراتيجيات 
مناخية أكثر فعالية. وفي المحصلة، تدعو هذه 
الحالات إلى تحوّّلٍٍ نموذجي في برمجة المناخ، 

بحيث لا تُُعامََل المعارف الأصلية بوصفها فولكلورًًا 
يُُحافََظ عليه، بل كنُُظُُم حيّّة وديناميكية يجب دعمها 

وتوثيقها ودمجها بنشاط في أطر التكيّّف الرسمية 
لضمان تطوّّرها واستمرار ملاءمتها.

“للمجتمعات طرقها الخاصة للتخفيف من 
الفيضانات. إدخال الحوافز المالية في بناء 

السدود جذب أشخاصًًا يسعون للمال فقط؛ 
فكانت جودة العمل منخفضة وتأخّّر التنفيذ 

ليستمرّّ الدفع”. 

ممثل عن مجموعة شبابية

“اعتمدت المجتمعات على أنماط السحب، ولا 
سيما ملاحظة تحرّّك السحب جنوبًًا باعتباره 

مؤشرًًا على أمطار غزيرة. وقد نُُقلت هذه 
المعرفة تقليدياًً عبر التراث الشفهي من قصص 

وأمثال ومن خلال المشاركة في الطقوس 
المجتمعية”. 

مقابلة مع وزارة الزراعة

إن الفاعلين المحليين قادرون على الابتكار. غير أن 
هذه الابتكارات كثيرًًا ما تبقى غير مرئية للمانحين 
ونّّصاع السياسات بسبب ضعف التوثيق الرسمي، 
ومحدودية المشاركة في هياكل التنسيق، وضآلة 
الوصول إلى تمويل الابتكار. وتبرز حاجة ملحّّة إلى 

إصلاحات تنظيمية، وآليات إدماج، واستثمارات في 
التطوير المؤسسي. وتمنح جهود المناصرة التي 

تقودها مبادرة ’قيادة التوطين في جنوب السودان‘ 
بصيص أمل، غير أن على المنظمات الدولية غير 
الحكومية والمانحين التخلّّي فعليًًا عن جزء من 
سلطة اتخاذ القرار وتمكين الفاعلين المحليين 

بصورة حقيقية.]
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لمحة من الفلبين

ما بعد التوطين: ابتكارات 
تعزّّز قيم “Bayanihan و 

Pakikpagkapwa” كثقافة 
تضامن ومسؤولية جماعية 

في الفلبين 
لا يُُعدّّ التوطين مجرّّد أولوية استراتيجية، بل هو 

إعادة معايرة للسلطة والموارد والثقة باتجاه 
المجتمعات التي لطالما اضطلعت بدور حارس 

الصمود والابتكار. وهو يتطلّّب من المؤسسات أن 
تتجاوز الخطاب إلى الاستثمار في منظومات تقودها 

الجهات المحلية، بشجاعة التنازل عن السيطرة، 
وبالتواضع اللازم للتعلّّم.

ومع تقدّّم هذه الأجندة، يصبح من الضروري 
التمسّّك بالقناعة بأن أكثر الحلول فاعليةًً وإنصافًًا 

واستدامة تنبع من أولئك الأقرب إلى التحديات. 
وتدعو هذه الدراسة إلى تعميق الالتزامات، وإحداث 
تحوّّلات قابلة للتنفيذ، وإرساء آليات مساءلة تُُنصف 

حكمة المجتمعات. ومن خلال مواءمة الهياكل 
التشغيلية مع مبادئ العدالة والوكالة المحلية، 

تتأسّّس قاعدة لمستقبل أكثر شموالًا وقدرةًً على 
الصمود.

في السياق الفلبيني، لا يقتصر الأمر على نقل 
السلطة فحسب، بل يتعلّّق أيضًًا باستعادة الحيّّز 

الذي كان تاريخيًًا من حق الفاعلين المحليين 
والوطنيين، والذي استحوذ عليه الفاعلون الدوليون 

على نحوٍٍ متزايد. وفي ظلّّ »تعدّّد الأزمات« الراهن 
الذي يطال بلدانًًا عدة حول العالم، تبقى طبيعة 

»إعادة الضبط« الإنسانية غير واضحة، ولا سيّّما ما 
إذا كانت تمثّّل أجندة إصلاح حقيقية. لذا، تبرز 

الحاجة إلى وضع أُُطر لطرق تفكير الفاعلين 
المحليين والوطنيين بما يمكّّنهم من التأثير بفاعلية 

أكبر في تطوّّرات مجالي العمل الإنساني والتنمية.

 الشراكات - اختلالات القوة داخل 
الشراكات

As was the case during the early days ofغالبًًا 
ما ترجّّح ديناميات القوة في الشراكات كفّّة الفاعلين 

الدوليين. وكما كان الحال في المراحل الأولى 
لدخول المساعدات الإنسانية الدولية، يُُتوقّّع من 

المنظمات المحلية والقاعدية إعطاء الأولوية 
لتوقّّعات المانحين ومتطلبات المساءلة على 

حساب الاحتياجات الفعلية لمجتمعاتها. وتُُحصر 

المنظمات المحلية في أدوار »شركاء تنفيذ« بدالًا 
من كونهم متعاونين على قدم المساواة؛ إذ تُُقدّّم 

المقترحات، وتتلقّّى التمويل، وترفع التقارير 
للمانحين، مع فرص محدودة للتأثير أو إبداء 
الملاحظات بشأن الأولويات والبرامج اللاحقة 

للمنظمات الدولية غير الحكومية أو المانحين.

التمويل - قيود الوصول إلى التمويل 
الإنساني

دعت اتفاقية الصفقة الكبرى لعام 2016 إلى 
تحسين كمّّ التمويل ونوعيته؛ غير أن التمويل ما 

يزال غير متاح على نحوٍٍ كافٍٍ لمنظمات المجتمع 
المدني في الفلبين. وتوجد منافسة شديدة بين 

المنظمات غير الحكومية القائمة، إلى جانب نزعة 
حصرية لدى بعض المموّّلين أو تفضيلهم التعامل 

مع منظمات محلية بعينها. كما أن المتطلبات 
الصارمة وإجراءات التقديم المعقّّدة غالبًًا ما 

تستبعد المنظمات المجتمعية الصغيرة. ورغم أن 
المنظمات الدولية )INGOs( والمانحين قد يفضّّلون 

الجهات المألوفة لديهم ذات السجلّّ السابق، فإن 
ذلك يعيق فرص النمو والاستدامة للمنظمات 

المدنية حديثة التأسيس، ولا سيما القاعدية منها.

 القدرات - تفاوت القدرات التنظيمية بين 
منظمات المجتمع المدني المحلية

نظرًًا لتنوّّع المنظمات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدني )NGOs/CSOs( في أنحاء البلاد، 

تتباين القدرات في الإدارة التنظيمية، والتوظيف، 
وإدارة الموارد البشرية، وكذلك في الوصول إلى 

فرص التعلّّم وبناء القدرات. ويشكّّل الامتثال 
لمعايير الجودة - ولا سيّّما معايير المنظمات 

الدولية والمانحين - تحدّّيًًا للمنظمات الصغيرة 
العاملة داخل مجتمعاتها، في ظل اختلاف 

السياقات والقيم والأولويات.

كما تواجه المنظمات المجتمعية الصغيرة 
صعوبات في الحفاظ على مواردها البشرية 

وتوسيعها، إذ يعتمد معظمها على متطوّّعين 
يوازنون بين الدراسة والعمل ومسؤوليات أخرى. 

وفي حين تعمل بعض المنظمات على إعداد 
قيادات بديلة من الصف الثاني، تعمد أخرى إلى 

إعادة تنظيم عضويتها وتعزيز شبكاتها للحفاظ على 
استمرارية الخدمات، ولا سيما في تنفيذ عمليات 

الإغاثة.
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التنسيق والتكامل - نفوذ سياسي 
ضعيف في ظلّّ تقلّّص الحيّّز الديمقراطي 

وتهديدات “الوسم الأحمر”

تلاحظ المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع 
 )NGOs/CSOs/POs( المدني وتنظيمات الناس

تقلّّص الحيّّز الديمقراطي بوصفه تحدّّيًًا يحول دون 
مشاركتها الفاعلة كشركاء متكافئين في تنسيقات 
العمل الإنساني الدولية والوطنية. وتوجد حالات 

من »الاعتداء التنموي«، كما في مجتمعات ضفاف 
بحيرة لاغونا، حيث تُُنفّّذ مشاريع بنية تحتية رغم 
اعتراضات المجتمعات على آثارها الاجتماعية–

الاقتصادية والبيئية السلبية. كما تُُتََّهم بعض 
المنظمات بمساندة جماعات شيوعية في أنشطتها 

 Leyte Center for الإنسانية؛ ومن ذلك قضية
Development (LCDE( التي وُُجّّهت إليها اتهامات 

وجُُمّّدت حساباتها المالية عام 2024، رغم كونها 
منظمة حاصلة على جوائز عدة ومعترفًًا بها من 

جهات حكومية مختلفة لتميّّزها في العمل 
الاجتماعي والاستعداد للكوارث والاستجابة 

الإنسانية.

السياسات والتأثير والظهور - موارد 
وقدرات محدودة لتوثيق التعلّّم وإبراز 

النجاحات

شهدت السنوات الأخيرة اعترافًًا متزايدًًا بجهود 
المناصرة التي تبذلها المنظمات الوطنية والمحلية 

والقاعدية على الصعيد الدولي، ولا سيّّما منذ بروز 
الصفقة الكبرى عام 2016. ومع ذلك، تبقى الموارد 

والوقت والأطر المناسبة والقدرات التقنية غير 
كافية لتجميع الدروس المستفادة والتواصل بشأن 

قصص النجاح. وتعاني بعض المنظمات في 
المناطق الريفية من ضعف الاتصال عبر الهاتف 

المحمول، ما يحدّّ من تبادل المعلومات محليًًا في 
ظل الاعتماد المتزايد على المنصّّات الرقمية 

العالمية. ونتيجةًً لذلك، يظلّّ ظهور وتأثير منظمات 
 )POs( وتنظيمات الناس )CSOs( المجتمع المدني

- خصوصًًا في المجتمعات المهمََّشة - محدودًًا.

 المشاركة - استمرار عقلية “المستفيد”

غالبًًا ما تُُهمََل المشاورات وتعزيز مشاركة 
المجتمعات المحلية في الاستجابات الإنسانية، إذ 

ينصبّّ تركيز الفاعلين الإنسانيين والمانحين على 
إلحاحية تقديم المساعدة. وبناءًً عليه، تبقى فرص 

مشاركة المجتمعات محدودة، بما يقيّّد قدرتها على 
ضمان ملاءمة المشاريع الإنسانية لاحتياجاتها 

الفعلية.
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الصندوق 9

  )Pinnovation Academy(  الابتكار عبر أكاديمية بينوفيشن

“شعرتُُ بالأمان أثناء إدخالي إلى مركبة  
A-TraMS، حتى مع وجود شخص واحد فقط 

يدفع الكرسي المتحرّّك باستخدام المنحدر. كانت 
المركبة متينة ولا تدعو للقلق. وعندما كنتُُ داخل 
المركبة، جرى تثبيت الكرسي المتحرّّك بأمان عبر 

قفل العجلات المثبّّت في أرضية المركبة، كما 
وُُضع حزام يمرّّ فوق جسدي ومثبت في الأرضية. 

وأثناء سير المركبة، ظلّّ الكرسي المتحرّّك ثابتًًا 
في مكانه من دون أي اهتزاز. ولا أشعر بالخوف 

إذا ضغط السائق فجأة أو عن غير قصد على 
المكابح، أو توقّّف بشكل مفاجئ، أو لم ينتبه إلى 

مطبٍٍّ في الطريق”.

في إطار الشراكة العالمية للابتكار الذي تقوده 
 Community-Led Innovation( المجتمعات

Partnership(، خطت الفلبين خطوة جريئة إلى 
 .Pinnovation Academy الأمام من خلال أكاديمية

ففي هذا الفضاء، يصبح أفراد المجتمع مصمّّمي 
الحلول وليس مجرّّد منفّّذين لخطط وضعها آخرون.

ومنذ عام 2020، دعمت الأكاديمية فرقًًا قاعدية في 
تطوير أكثر من اثني عشر ابتكارًًا محليًًا، تراوحت بين 

دمج المعارف الأصلية في الاستجابة المناخية 
وإعادة التفكير في سبل العيش الجماعية بعد 

النزوح.

https://www.[  ”وأحد هؤلاء “المبتكرين
pinnovation.ph/innovators[هو اتحاد الأشخاص 
 Las Piñas Person( ذوي الإعاقة في لاس بينياس
with Disability Federation, Inc.(، بقيادة آنافي 

ميخيا مارافيلاس. وقد اقترح الاتحاد في البداية 
تعديل الدراجات الثلاثية الكهربائية القائمة لتناسب 

الأشخاص ذوي الإعاقة )PwDs(، ثم حوّّل مساره إلى 
تطوير مركبات L300  مهيّّأة لإتاحة الوصول 

للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحمل هذا الابتكار اسم 
“خدمة النقل المتنقلة الميسّّرة للأشخاص ذوي 

صعوبات الحركة”.

 A-TraMS وقد جرى التصميم المشترك لمركبة  
ومواصفاتها مع منظمات محلية للأشخاص ذوي 
الإعاقة في مدينة لاس بينياس، لضمان السلامة 
والراحة. وبالشراكة مع الحكومة المحلية، يعمل 

الاتحاد حاليًًا على توسيع نطاق A-TraMS في أنحاء 
مدينة لاس بينياس، بما يضمن وصولها إلى عدد 

أكبر من المستفيدين.]
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صارا�ت �ت  الاخ�
A4EP Alliance for Empowering Partnership التحالف من أجل تمكين الشراكات

ACSF Abot-Kamay Community Solidarity Fund  صندوق التضامن المجتمعي – أبوت
كاماي

ALNAP Active Learning Network for Accountability and 
Performance in Humanitarian Action

شبكة التعلم النشطة للمسائلة والأداء 
في العمل الإنساني

AVPN Asian Venture Philanthropy Network الشبكة الآسيوية للأعمال الخيرية

CENSCOPE Center for Social Cohesion, Peace and 
Empowerment 

مركز التماسك الاجتماعي والسلام 
والتمكين

CRGR Regional Concertation for Risk Management التحشيد الإقليمي إدارة المخاطر

CSO Civil Society Organisation منظمة مجتمع مدني

DEC Disaster and Emergency Committee لجنة الطوارئ والكوارث

DRRM Disaster Risk Reduction Management إدارة الحد من مخاطر الكوارث

ECOWAS Economic Community of West African States المجموعة الاقتصادية لدول غرب أقريقيا

EoI Expression of Interest إبداء الاهتمام

ERR Emergency Response Room غرفة الاستجابة للطوارئ

EU European Union الاتحاد الأوروبي

Euro European currency عملة الاتحاد الأوروبي – اليورو

FCRA Foreign Contribution Registration Act قانون تنظيم المساهمات الأجنبية

FGD Focus group discussion مناقشات المجموعات المركزة

GBV Gender-based violence العنف القائم على النوع الاجتماعي

GHA Global Humanitarian Assistance المساعدة الإنسانية العالمية

IDP Internally displaced person النازحون داخل بلدهم

IFRC International Federation of the Red Cross الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال 
الأحمر

INEAED Initiative for Educational Awareness and 
Economic Development

مبادرة رفع الوعي حول التعليم والتنمية 
الاجتماعية

INGO International Non-Governmental Organisation منظمة دولية غير حكومية

https://www.cdp.org.ph/abot-kamay
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KFPC Kilometer 7 Farmers-Producers Cooperative KM7 تعاونية المزارعين- المنتجين

LAC Latin America and the Caribbean منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي

LCDE Leyte Center for Development مركز ليتي للتنمية

LNGO Local Non-Governmental Organisation منظمة محلية غير حكومية

MENA Middle East and North Africa منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

NAHAB National Alliance of Humanitarian Actors, 
Bangladesh

التحالف الوطنية للجهات الإنسانية، 
بنغلادش

NEAR Network for Empowered Aid Response  - شبكة تمكين الاستجابة للمساعدات
NEAR

NNGO National Non-Governmental Organisation منظمة وطنية غير حكومية

NRG National Reference Group المجموعة المرجعية الوطنية

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

ODA Overseas Development Assistance المساعدة الإنماشية الخارجية

PHP Philippine Peso (a currency) البيزو الفلبيني – العملة الرسمية للفلبين

POs People’s Organisation منظمات الناس

RINGO Re-Imagining the INGO إعادة تصور المنظمات الدولية غير 
الحكومية

SCLR Survivor and Community-Led Responses الاستجابة بقيادة الناجين والمجتمع

SDC Swiss Development Corporation الوكالة السويدية للتعاون والتنمية

SRIFA San Roque Integrated Farmers Association جمعية مزارعي سان روكي المتكاملة – 
SRIFA

UN United Nations الأمم المتحدة

UNCTAD United Nations Conference on Trade and 
Development

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

US United States الولايات المتحدة

USD United States Dollar (a currency) الدولار الأمريكي

USAID United States Agency for International 
Development

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ZEGAWIS Zenith of the Girl Child and Women Initiative 
Support 

مبادرة دعم الفتيات والنساء

ZGF Zambian Governance Foundation المؤسسة الزامبية للحوكمة



م منظمات مجتمع مدني محلية ووطنية شبكة NEAR هي حراك ي�ضُُُ
من الجنوب العالمي يؤمن بوضع القيادة المحلية في صميم العمل
الإنساني. ومن خلال قوتنا الجماعية، نتحدى أنظمة المساعدات ذات
عيد تصور منظومات رعاية واستجابة وتضامن ترتكز الطابع الفوقي، و�نُُُ

حول المجتمعات المحلية.

www.near.ngo
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